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الحمد الله الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

.الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

هذا نتقدم بجزیل الشكر والإمتنان لأستاذتنا الفاضل بلمیهوب 

عبد الناصر لقبوله الإشراف على هذه المذكرة، ودعمه لنا من خلال 

ائح، نشكره على قمة تواضعه وكرم ما قدمه لنا من توجیهات ونص

.أخلاقه أسأل االله أن یجازیه كل الخیر ویدیم علیه الصحة والعافیة

كما نتوجه بالشكر الجزیل للأساتذة المحترمین أعضاء لجنة 

.المناقشة الذین تفضلوا بقبول مناقشته هذا البحث

نتقدم ولكل من أعاننا من قریب ومن بعید لإنجاز هذا العمل،

بخالص التشكرات

*لیندة-حیاة*



m

:أهدي ثمرة جهدي إلى

.روح والدي الطاهرة رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه

إلى من ضحت بكل ما تملك في سبیل أن أمضي في 

...أمي الحبیبة حفظها االله ورعاها،دراستي ومستقبلي

.اإلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم حفظهم االله جمیع

وأكن لهم المودة والإحترام"نبیل"إلى جمیع من أحبهم 

إلى أساتذتي الكرام وزملائي السائرین في دروب العلم 

والبحث

*حیاة وریاشي*



.إلیك أمي الغالیة رحمك االله وأسكنكي جنات النعیم

من كانت تربیتك لنا عبادة وتضحیة وكفاح حتى توصلنا لبر یا

.الأمان

إلى أبي الغالي الذي تكفل المشقة في تعلیمي والذي رباني وأرادني 

بلوغ المعالي، الذي كان مثلى الأعلى في الصبر والطاعة، حفظك 

.االله لنا

إلى أخي الغالي العزیز یاسین، سندي، وإلى جمیع أخواتي حفظهم 

.االله لي

.إلى جمیع من أحبهم وأكن لهم المودة والإحترام

.إلى أساتذة الكرام، وزملائي السائرین معي درب العلم والمعرفة

* لیندة حداد*
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:مقدمة

والاقتصادیةالاجتماعیةالسنوات الأخیرة نقلة نوعیة في كل النواحي فيشهد العالم 

وزیادة كبیرة في رؤوس الأموال بین مختلف ،أدى إلى نمو حجم التجارة المحلیة والدولیة

الدول، وفي هذا الإطار برزت حاجة ملحة لحمایة الأطراف المنخرطة في حركة التجارة، 

التركیز على تطویر قوانین إقتصادیة حمائیة، ومن بین هذه القوانین وهذا من خلال

المستحدثة والجدیدة هو قانون حمایة المستهلك، حیث أصبحت العقود الإستهلاكیة في تزاید 

.مستمر بل وفي نمو متسارع وأصبح الفرد مستهلكا في مختلف جوانب حیاته

.أو تعدیله من طرف واحد إلا بإتفاقفلا یجوز نقضه،للعقد قوة تلزم أطرافه بتنفیذه

، وتجسد هذا في القاعدة الفقهیة الشهیرة جمیع التقنینات المدنیة الحدیثةوهو الذي كرسته

.من الهدمالعقد وأضفت علیه قدیسة كبیرة تحمیه أحصنت العقد شریعة المتعاقدین التي

.على المستهلك عند إبرامه للعقدأیضایسري هذا المبدأ 

ثل موضوع حمایة المستهلك إشكالیة قانونیة فرضت نفسها في العصر الحالي، كما یم

نظرا لما یعرض له المستهلك من ضغوط وتهدیدات متعاقبة لأمر الذي أدى إلى خروج 

قوانین جدیدة في القانون المدنیتبحث عن موقع لها في إطار مفهوم جدید للقاعدة القانونیة 

ك، لأن المستهلك بتعاقد مع شخص محترف أكثر منه وعلى رأسها قانون حمایة المستهل

ومعرفي معرفة ودرایة بالمنتج ومكوناته ویملك قوة إقتصادیة، جعلته یحتل مركز قانوني

متمیز عن المستهلك، هذا ما أدى إلى إختلال التوازن العقدي بینهما، وعجز القواعد العام 

.كالإستهلاعن تحقیق قدر من هذا التوازن بین طرفي عقد 

فالمستهلك متى أبرم عقدا للحصول على سلعة أو خدمة فهو یلتزمبتنفیذ هذا العقد 

.مهما كانت الظروف
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غیر أنه وأمام صلابة الأسس التي یقوم علیها لهذا المبدأ، تدخلت التشریعات للحد 

عن طریق .منة تبعات هذا المبدأ عن طریق التخفیف منه، وتحقیق التوازن بین طرفي العقد

باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة ، العدول عن العقدحقلمستهلك لعترافالا

الاستهلاك والنصوص وتحدد معالمه في قانونوقامت بوضع أحكام خاصة تشید نظامه 

.القانونیة المكملة له

رضاه وذلك عن للمستهلك حمایةتتیحویعتبر حق العدول عن العقد وسیلة قانونیة

ة زمنیة محدودة للتفكیر في بنود العقد وآثاره وكذا العدول عن إلتزامه خلال طریق أخذ مهل

.مدة معینة

العدید من التشریعات المقارنة تناولت الحق في العدول عن التعاقد، وذلك لذا نجد

، وإن لم تتوسع فیه، كما إختلفت هذه منظومتها القانونیةبالنص علیه صراحة ضمن 

لولته ونطاق تطبیقه والآثار القانونیة المنجزة عن ممارسة التشریعات في مفهومه ومد

.المستهلك لهذا الحق، وهذا الإختلاف مرده للوضع الإقتصادي الذي یمیز كل دولة

إحدى الآلیات وتتجلى أهمیة دراسة حق المستهلك في العدول عن التعاقد باعتباره 

ئه فرصته لإعادة النظر في العقد المهمة لحمایة المستهلك من تسرعه في إبرام العقد، وإعطا

الذي سبق وأن أبرمه حیث یتكون لدیه الوعي التام والمسبق بالآثار القانونیة التي یرتبها 

.التعاقد بالإضافة إلى إعادة التوازن العقدي للعلاقة الإستهلاكیة

كما تكمن أهمیة الدراسة بالنظر إلى أهمیة الحق في العدول عن التعاقد ضمن 

، بحیاة الأفراد الیومیةیتعلق الحقوق الأخرى التي یتمتع بها المستهلك حیث أن هذا الموضوع 

فلا یكاد یخلق أي وقت من مشاكل المستهلكین مع المهنیین فیما یتعلق بالعدول عن التعاقد 

فإما أن یستخدمها بحسن النیة وقد یستخدمها ویسرها للمستهلكنونكرخصة أعطاها القا

.متعسفا
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إلى المیول والرغبة النفسیة في دراسة تعود، أسباب إختیار الموضوعأما عن

تتسم بالطابع المألوف والمرتبط بالحیاة الیومیة التي المواضیع المتعلقة بالإستهلاك لكونها 

فيأن هناك أسباب موضوعیة تتمثلكما .ة والمرونةیعیشها كل فرد، كما تتسم بالحركی

لكل ذلكهتمامي بالقوانین التي تخص المستهلكلإكذلكحداثته باعتباره موضوعا جدیدًا، 

تعتبر هذه الدراسة ضروریة إثراء المكتبة القانونیة لتنویر المستهلك علما بحقه في العدول 

.عن العقد الذي أبرمه

في إعتبار الحق العدول وسیلة من وسال حمایة رضا ویكمن الهدف من الدراسة 

المستهلك وضمانة حقیقیة له، وعلیه من خلال هذه المدة الدراسة فتعرف على مفهوم حق 

العدول وبیان أحكامه والتعرف على آلیات التشریعیة المسخرة لتقدیم حمایة فعالة للمستهلك 

وتهدف هذه الدراسة أیضا إلى ف التشریعات التي نظمت حق العدول،والتطرق إلى مختل

.التعرف عن مدى إقرار المشرع الجزائري حق العدول

وتكمن صعوبات البحث في ندرة الأحكام القضائیة التي یمكن الإستئناس بها، كما 

.أنه حدیث العهد في بعض الدول ومنعدم في بعضها الآخر

المستهلكیخول فنبحث إذا كان المشرع الجزائري أكثر بهذا الموضوع وللإحاطة

.التراجع عن التعاقد في أوضاع قانونیة معینة حمایة له

المنهج الوصفي عند ،إستدعى الأمر إستخدام منهجینللوصول إلى النتیجة المنتظرة

مختلف النصوص خلال مقارنةالمنهج المقارن من و ،عرضنا لمفهوم الحق في العدول

المنهج التحلیلي عند تحلیل مضمون النصوص و ،للتشریعات التي نظمت هذا الحقالقانونیة

.التشریعیة المتعلقة بحق العدول التي تناولت هذا الموضوع
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ولدراسة موضوع البحث لقد قسمنا خطة البحث إلى فصلین ولكل فصل مبحثین، 

في العدول عن العقد في القواعد المستهلكالفصل الأول جاء تحت عنوان تأصیل حق 

في المبحث الأول للمفاهیم العامة حول الحق في العدول والمبحث العامة، بحیث تطرقنا 

.الثاني التراجع عن إبرام العقد والحق في العدول عن العقد

أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان الحق في العدول عن العقد في قواعد قانون 

في المستهلكحق تهمبررات ممارسحمایة المستهلك، حیث تناولنا في المبحث الأول 

.الحق في العدولالمستهلكالعدول، وفي المبحث الثاني الآثار المترتبة على ممارسة
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الأولالفصل 

عن العقد في القواعد العامةالعدولفي المستهلكتأصیل حق 

حد للعقد قوة ملزمة، وهذه القوة لا تجیز لأفي نظریة الالتزامات،الأصل

من القانون 106المادة المبدأ الذي تضمنه وه،و نقضه بإرادة منفردةأتعدیله العقدأطراف

العقد والاستمرار فیه حتى إبرامشروط و لعامة االأركانعلى هذا الأساس وضعت، 1المدني

.2أطرافهأحدإرادةلو عارض ذلك 

في العدول عن العقد، وسیلة قانونیة مستحدثة تهدف أساسا المستهلكحق یعدّ لذا، 

إلى حمایة طرف ضعیف في العقد، وهي تختلف عن المفاهیم المعروفة في القواعد العامة 

).المبحث الأول(

عن التعاقد، تراجع كون بعد إبرامه ولیس مجرد یفي العدول عن العقدإذ حق المتعاقد

كما لو أن الشخص كان في مفاوضات من أجل إبرام عقد، ثم في آخر المطاف تراجع عن 

).المبحث الثاني(إبرام العقد، لأي من الأسباب 

تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ی1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75مر رقم من الأ106تنص المادة -1

"على، 2007ماي 14، صادرلا في 36ر ، ج2007ماي 13المؤرخ في 05-07بالقانون رقم  العقد شریعة :

"و للأسباب التي یقرها القانونأالمتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله ولا باتفاق الطرفین 

المجلة ، »حق العدول عن العقود الاستهلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستهلك«دحمین محمد الطاهر، -2

.24، ص 2020، 3، عدد علوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیةالجزائریة لل
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الأولالمبحث 

مفاهیم عامة حول الحق في العدول

الطرف قرها الفقه والتشریع لحمایةأالقانونیة التي الأدواتن یعتبر الحق في العدول م

.بعد إبرام العقدالمتعاقد

بالنسبة العقود المستهلكین هو أحد الآلیات القانونیة التي لجأ إلیها فخیار العدول

.المشرع بحمایة المستهلك

فهومه ولإعطاء مفهوم واضح وجلي لحق المستهلك في العدول إرتأینا أولا لتحدید م

وثم طبیعته القانونیة من خلال تمیزه عن باقي المصطلحات التي تتقارب )المطلب الأول(

)المطلب الثاني(معه في المعنى 

ل والمطلب الأ 

المقصود بحق العدول عن العقد

إن العدالة التعاقدیة غیر موجودة إلا في النصوص القانونیة، لأنه في الحقیقة دوما 

بالطرف مقارنة اقتصادیا،قوي راكز اقتصادیة غیر متكافئة، طرف متعاقد تبرز في العقد م

آلیات قانونیة من أجل حمایته، دلذا وجي إیجا.مركزه الاقتصادي ضعیفالآخر المتعاقد 

.التوازن الاقتصادي للعقدنوع منإرجاعبغرض

ن العقد عبالتراجع)الضعیف اقتصادیا(من هذه الأدوات القانونیة ظهر حق المتعاقد 

ویراد بهذا الحق إمكانیة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة عدم تنفیذ العقد .)الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(والرجوع إلى الحالة التي كان علیها قبل إبرام العقد 
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ل والفرع الأ 

نشأة الحق في العدول

هلك في بیوع یعتبر الحق في العدول حق حدیث النشأة یهدف لحمایة رضا المست

لا في الدول الغربیة أو محددة وخاصة التي یسهل فیها عملیة البیع والتعاقد ونشاء هذا الخیار 

.الدول العربیةإلىثم انتقل 

12/07/1971سن هذا الحق في التشریع الصادر في إلىالمشرع الفرنسي لجا 

مع المؤسسة برامهوإ الخاص بالتعلیم عن طریق المراسلة ان یتراجع عن العقد الذي سبق 

من تاریخ بدا تنفیذ العقد وتسلم الطالب وسائل التعلیم وهذا أشهرالتعلیمیة وذلك خلال ثلاث 

الطالب ولظروفه الخاصة على ان یلتزم بتعویض المؤسسة إرادةالخیار متروك بمحض 

.1التعلیممن اجر %30التعلیمیة بمبلغ لا یزید 

واتاحه للمستهلك في 22/12/1972مؤرخ في ثم كرس المشرع الفرنسي هذا الحق ال

أوالخدمات التي تبرم على اثر السعي الى منزله من قبل البائع أداءأو جمیع عقود البیع 

للمستهلك في مثل هذه العقود الحق في التراجع عن العقد الذي أجازمقدم الخدمة حیث 

.2لشراءالالتزام باأوكاملة تحسب من تاریخ الطلب أیام7ابرمه خلال 

بشأن عقد البیع عن 06/01/1988المؤرخ في 88/12وجاء بعد ذلك القانون رقم 

ایام 7بعد والبیع من خلال التلفزیون في منح المشتري الحق في التراجع عن العقد خلال 

في كافة "لى منه التي جاء فیها و تحسب من تاریخ تسلمه البضاعة وذلك في المادة الأ

یام من أ7یها البیع عبر المسافات فان المشتري المنتج وذلك خلال العملیات التي یتم ف

، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء المشتري في عقود البیع التي تتم عن بعد، دار النهضة عبد العزیزحمود مالمرسي-1

.70-69، ص 2005،العربیة، القاهرة

.93، ص 1987الإسكندریة، المعارف،تكوین العقد، منشاةأثناء، حمایة المستهلك محمدالسید عمران -2
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رده واسترداد الثمن دون أوبأخر البائع لاستبداله إعادتهإلىتاریخ تسلم المبیع الحق في 

.1"نفقات من جانبه سوى مصاریف الردأي

ري یجاري خول للمشتالمتعلق بالبیع الإ1946صادر سنة القانون الانجلیزي الأنكما 

من تاریخ تسلم المشتري نسخة من العقد واعتنق تبدأایام 4حق العدول عن تعاقده في مهلة 

المتعلق بالبیع بالتقسیط حیث 1974حق العدول في القانون الصادر سنة الألمانيالمشرع 

.2العقدإبراممن أیام7منح المشتري الحق في التراجع عن العقد خلال 

الصادر 97/07رقم ربيو الأالتوجیه إلىراجع عن العقد وانتقل تنظیم الحق في الت

06من المادة لىو الأالمتعلق بتنظیم التعاقد عن بعد حیث نصت الفقرة 1997ماي 20في 

المستهلك في العدول خلال أحقیةینص فیه على أنكل عقد عن بعد یجب :على ما یلي

و من تاریخ المورد الإقرار الخطي ٲالعقد إبراممن تاریخ ٲمدة لا تقل عن سبعة أیام تبد

إقرار مكتوب بإرسالتخلف المورد عن القیام بالتزامه إذاأشهر ثلاثة إلىوتصل هذه المدة 

.)3(یتضمن العناصر الرئیسیة للعقد

الالكترونیة فان القانون التونسي الخاص بالمعاملاتعن القوانین العربیة المتعلقة أما

منه التي نصت عل انه 30رونیة فقد نظم هذا الحق في المادة بالمبادلات والتجارة الالكت

:یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة أیام عمل تحتسب

.بالنسبة للبضائع بدایة من تاریخ تسلمها من قبل المستهلك

.العقدإبرامبالنسبة للخدمات من تاریخ 

:غة الفرنسیة كما یليلجاءت صیاغة المادة بال-1

« Pour toutes les opérations de vente à distance l’acheteur d’un produit dispose d’un

délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retourner de ce

produit au vendeur pour échanges ou remboursement sont pénalités, l’exception des

frais de retour »

عن النظریة العامة للعقد في ظل نظریات القانون وأثرهحقد المستهلك الالكتروني في التراجع عن العقد "،خالدعجالي -2

.337، ص2017، 04، عدد والحریاتمجلة الحقوق ،"الاقتصادي

.338، ص المرجع نفسه-3
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هذهص علیها في العقد وفي بالعدول بواسطة جمیع الوسائل المنصو الإعلامویتم 

جل عشرة أیام عمل من أالمستهلك في إلىالمبلغ المدفوع إرجاعالحالة یتعین على البائع 

العدول عن الخدمة ویتحمل المستهلك المصاریف الناجمة عن أوالبضاعة إرجاعتاریخ 

.1البضاعةإرجاع

الفرع الثاني 

تعریف الحق في العدول عن العقد

ى تعریف حق العدول عن التعاقد یجب الإشارة إلى مسألة مهمة وهي قبل التطرق إل

أن الفقه والتشریع استخدما عدة مفاهیم للتعبیر عن الحق في العدول مثل الحق في الرجوع 

إعادة النظر، وفي هذه الدراسة سوف نعتمد مصطلح العدول للدلالة على رجوع أو

.2المستهلك

التعریف الفقهي:لاأو 

بأن الحق یرى ، حیث نجد البعضلحق في العدول عن التعاقدفي تعریفهله الفقاختلف

الاختیار بین أوفي الرجوع هو حق یعكس قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد على المفاضلة 

.3الرجوع فیه، ولذلك عرف باسم خیار الرجوع في التعاقدأوإمضائه 

لعدول عن العقد، وإعادة اإمكانیةالحق الذي یعطي للمستهلكالآخر اعتبرهعض الب

العقد بالإدارة المنفردة، إذا كان قبوله متسرعا، ولا انعقادالنظر فیه خلال فترة معینة من 

.4اللجوء للقضاءالآخر أویحتاج هذا الحق إلى موافقة المتعاقد 

بمقتضاها یسمح المشرع وسیلة "هو حق العدولاعتبار الفقه إلى أغلبویذهب

به مسبقا ارتبطالذي الالتزامالنظر من جدید ومن جانب واحد، في للمستهلك بأن یعید

.338ص مرجع سابق،،خالدعجالي -1

المتعلق ،25/01/2009المؤرخ في 03-09القانون رقم 3/1عرف المشرع الجزائري المستهلك بموجب المادة الثالثة -2

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتضي":بأنه08/03/2009فيالصادر15عدد ،بحمایة المستهلك وقمع الغش

"بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للإستهلاك النهائي من أجل تلبیة حاجة شخص أو حیوان متكفل به

.06، ص 2019، الحق في العدول عن التعاقد في نطاق عقد البیع، دار النهضة العربیة، أحمدأبو القاسم -3

.2المرجع نفسه، ص -4
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یستفید من مهلة للتفكیر في خلالها سیكون بوسعه الرجوع عن التزامه الذي سبق بحیث

.1"وان ارتبط به

یعتزم من 2بعض الفقه الفرنسي إلى أنه بمثابة الإعلان عن إرادة مضادةوقد ذهب 

ادته وسحبها، واعتبارها كأن لم تكن، وذلك بهدف تجریدها من خلاله المتعاقد الرجوع عن إر 

.3أي أثر كان لها في الماضي أو سیكون لها في المستقبل

التعریف القانوني:ثانیا

یعدل ویتمم 2018یونیو سنة 10مؤرخ في 09-18رقم قانون العدول حسب یعرف 

المستهلك وقمع حمایة ، والمتعلق ب2009فبرایر سنة 25مؤرخ في 03-09القانون رقم 

، وهذا في المادة 2009فبرایر سنة 25مؤرخ في 03-09الغش یعدل ویتمم القانون رقم 

."العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب....":نهم19

متعلق بشروط 2015مایو سنة 12مؤرخ في 114-15والمرسوم التنفیذي رقم 

...:منه11في المادة في مجال القرض الاستهلاكي، وذلك وكیفیات العروض  غیر أنه "

أیام عمل تحسب من تاریخ إمضاء العقد، )8(تتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانیة 

."طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

مؤرخ 07-95معدل ومتمم للأمر رقم 2006مؤرخ في فبرایر 04-06والقانون رقم 

باستثناء عقود التأمین ":مكرر90ر متعلق بالتأمینات وذلك في المادة ینای25في 

كحد أدنى، أن )2(المساعدة یجوز لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص لمدة شهرین 

، ص 2012، عمانلتعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الثقافة والتوزیع، ، حمایة المستهلك في اعبد االلهذیب محمود -1

200.

ثبت )خاصة منها النفسیة والعصبیة(إذ لا یخفى على أحد أن تطور إمكانیات الشركات التجاریة في جمیع المادیین، -2

Achat(الشراء القهري من أجل )المستهلكین(بالطرف المتعاقد الإیقاعأنها تستعمل تقنیات تجاریة بهدف 

compulsive( إذ یندفع إلى شراء أشیاء لا حاجة له الیها، ویتفطن بعد تفكیر أنه وقع ضحیة ممارسات تجاریة

.على التعاقد لولاهامَ دِ قَ مشبوهة، لن یُ 

.08-07، مرجع سابق، ص أحمدأبو القاسم -3
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یوما إبتداء )30(یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثین 

".من الدفع الأول للقسط

میزة قانونیة أعطاها المشرع ":تشریع العراقي فعرف العدول بأنهأما في الفقه وال

ذلك للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد أن أبرم العقد صحیحا دون أن یترتب عن 

.1"المستهلك في تعویض المتعاقد الأكبر عما یصیبه من أضرار بسبب الرجوعمسؤولیة

05-18كام القانون رقم فإن المشرع الجزائري أكد على حق العدول بموجب أح

-09المتعلق بالتجارة الإلكترونیة وعزز موقفه في تعدیل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

.092-18بموجب القانون رقم 03

السالفة الذكر المتعلقة بحمایة المصالح 19بتتمته المادة اكتفى 09-18فالقانون رقم 

العدول بأنه حق للمستهلك في التراجع عن بتعریف حقاكتفىالمادیة والمعنویة للمستهلك 

.بسبدون وجهمنتوج ما اقتناء 

فصحیح أن المستهلك الإلكتروني طرف ضعیف وجدیر بحمایة أوسع لكن هناك 

حالات لیس من المجدي معها ممارسة هذا الحق مثل حالة ما إذا كان هذا المنتوج الذي تم 

التي أرادها، أو تم تصمیمه وفق رغبته إرساله تم صنعه تحت طلب المستهلك والمواصفات

.3الخاصة

فمن خلال هاته النصوص الناظمة لحق العدول في التشریع الجزائري نشیر أن 

ألزم المورد باستعادة للمنتجات التي خالف فیها آجال التسلیم بالمادة 05-18القانون رقم 

مجلة المحقق للعلوم ، "د في عقد الاستهلاك الإلكترونيالعدول عن التعاق(مظلوم،منصور حاتم محسن واسراء خضیر، -1

.57، ص 2012، جامعة بابل، العدد الثاني، المجلد الرابع، ، كلیة القانونالقانونیة والسیاسیة

جوان 10المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 03-09المعدل والمتمم للقانون رقم 09-18القانون رقم -2

.2018جوان 13، الصادرة بتاریخ 35دد ، ج ر ع2018

زبیري بن قویدر، حمایة مركز الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة مع إسقاطات على عقود الاستهلاك في ضوء -3

.74، ص 2019، القاهرةأحدث تعدیلات القانون الجزائري والمقارن، دار النهضة العربیة، 
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23بق أو معیب للمادة كما ربطه بحالة تسلیم منتوج غیر مطا05-18من القانون رقم 22

.1رغم عدم التصریح بتسمیتها كحق العدول بل نص على إعادة إرسالهامنه 

أما بالنسبة للمدة قد أحدث النص مدتین تختلفان حسب صفة المورد والمستهلك 

متعلق بالتجارة الإلكترونیة ففي حالة عدم 05-18من القانون رقم 23و22بالمادتین 

لتسلیم أو إستعادته للمنتوج غیر المعیب أو غیر المطابق وذلك بإلغاء إحترام المورد لآجال ا

وأقل إرسالهیوما من استلامه للمنتوج المعاد 14المدفوعة، وحددها بـ الطلبیة وإرجاع المبالغ 

من المرسوم التنفیذي 11أیام المخولة للمستهلك في حالة القرض الاستهلاكي بالمادة 8من 

.1142-15رقم 

ل التعریفات السابقة أرى أن حق العدول وسیلة قانونیة لحمایة رضا المتعاقد من خلا

الضعیف في مرحلة تنفیذ العقد للعمل على المحافظة علیه وجعله غیر مفرض لأي نوع من 

.أنواع الإبطال أو البطلان وهذا حفاظا على العلاقة التعاقدیة

وتكمن هذه ،بهدف حمایتهفلحق العدول مكانة قانونیة منحها المشرع للمستهلك

بعد تمامه بإرادته المنفردة، ذلك أن الحمایة في إعطاء الحق للمستهلك في رجوع عن العقد 

.القواعد العامة لا تتیح للمستهلك مثل هذه الحمایة

الفرع الثالث

نطاق الحق في العدول عن العقد

خصي أي أطراف الجانب الشإلىدراسة نطاق العدول عن العقد، یقتضي التطرق إن

.العلاقة الاستهلاكیة، ثم محل العقد في العدول أي الجانب الموضوعي لهذا الحق

.76ص المرجع السابق،زبیري بن قویدر،-1

.نفسهالمرجع-2
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حق العدول عن العقدلالنطاق الشخصي :أولا

تتوقف دراسة النطاق الشخصي لحق العدول على تحدید أطراف العلاقة الاستهلاكیة 

.لذي سیستفید منهبین المتدخل الذي یتحمل هذا الحق أي المهني والمستهلك ا

:المستهلك صاحب الحق في العدول-1

خدمات أومعنوي یحصل على سلع أوكل شخص طبیعي بأنهیعرف المستهلك 

عائلیا وقد أومجانا للاستعمال النهائي للمنتوجات سواء كان استعمالا شخصیا أوبمقابل 

:القش كما یليالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من قانون رقم 3عرفته المادة 

خدمة موجهة أومجانا سلعة أومعنوي یقتني بمقبل أوكل شخص طبیعي :المستهلك(

حیوان أخرأوتلبیة حاجة شخص أوللاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة 

).یتكفل به

أوربط الاستهلاك بغایة معینة وهي تلبیة حاجة شخصیة لأنههذا التعریف ضیق 

.1في الاعتبار عنصر التخصصالأخذعائلیة دون

المستهلك الذي یتعامل بوسیطة الكترونیة لم یعرفه القانون المذكور أعلاه لكن أما

.20172عرفه المشروع المتعلق بالتجارة الالكترونیة الصادر في أكتوبر

بصفة أوكل شخص طبیعي او معنوي یقتني بعوض :"كما یلي5/3وذلك في المادة 

"خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة بغرض الاستخدام النهائيأوة مجانیة سلع

یجب أن یكون تعلیق عن التعریف الثاني، والقول أیهما أكمل؟

، حمایة المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، محمدبودالي -1

.33، ص 2006

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، "حق العدول عن العقد الیة لحمایة المستهلك الالكتروني"سي یوسف زاهیة حوریة،-2

.19ص ، 2018، 02، العددادیةوالاقتص
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:المتدخل المدین-2

هو الطرف الثاني لعقد الاستهلاك، یملك قوة اقتصادیة ومعرفیة في مجال السلع 

سالف 03-09من القانون رقم 3/7مادة وعرفه المشرع في ال،والخدمات التي یتعامل فیها

معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات أوكل شخص طبیعي :المتدخل:"الذكر كما یلي

."للاستهلاك

ویقصد بعملیة عرض المنتوجات للاستهلاك مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین 

سالف 03-09قانون رقم من3/8والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة وهذا طبقا للمادة 

.الذكر

الهدف الذي توفاه المشروع من توسیع طائفة المتدخلین، هو توسیع حمایة إن

التزام القيوبهذا یكون قد .المستهلك كي یتمكن من اختیار الشخص الأكثر ملاءمة

.موزعاأوبالسلامة على عاتق كل محترف سواء كان بائعا، منتجا، ومستوردا 

رع مؤخرا بمشروع حول التجارة الالكترونیة لیطلق على المتدخل لكن جاء المش

معنوي أوكل شخص طبیعي :"منه كما یلي5/4مصطلح المورد الالكتروني في المادة 

.1"الخدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیةأواقتراح توفیر السلع أویقوم بتسویق 

المورد الالكتروني فهو یختلف هذا التعریف یقتصر على أنوما یفهم من هذا النص 

اقتصر فقط على إذاسالف الذكر 03-09عن التعریف الذي أورده المشرع في القانون رقم 

.2الخدماتاقتراح توفیر السلع و أوالذي یقوم بتسویق 

ضوعي لحق العدول عن العقدالنطاق المو :ثانیا

لمبرمة عن بعد، لان من بینها العقود اد معینة خصها المشرع بهذا الحق و هناك عقو 

من العقود الخاضعة للعدول رؤیة السلعة قبل التعاقد علیها و المستهلك لا یوجد له الفرصة ل

د، مثل هذه العقو أنالعقود المنزلیة، ذلك أوأیضا العقود المبرمة خارج المحلات التجاریة 

.19سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -1

نفسهمرجع ال-2
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دول، عقد بالتالي فانه یفاجئ بها، كما یخضع لحق العتتم في مكان تواجد المستهلك و 

القرض الاستهلاكي الذي یتمیز بعدم التوازن العقدي، حیث یوجد المحترف المقرض، في 

موقع قوة، مقارنة بالمستهلك المقترض الجاهل لشروط العقد، و على غرض العلم بها، فانه 

.1تعدیلهاأولا یملك حتى مناقشتها 

:توجیه الأوربيویستثنى من تطبیق حق العدول بعض العقود نص علیها قانون ال

:عقود الخدمات التي یبدا تنفیذها قبل انتهائها-1

هذا الاستثناء 97/07أوردت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التوجیه الاوربي رقم 

أنخاص بعقد من عقود تقدیم الخدمات ویتم الاتفاق فیه بین البائع والمشتري المستهلك على 

.ل انتهاء مدة العدولبدایة تنفیذ هذا العقد لتكون قب

تم الاتفاق بین الطرفین على فإذاتقدیم خدمات من طرف المهني لصالح المستهلك :مثلا

البدء في التنفیذ قبل انتهاء المهلة القانونیة المقررة لممارسة الحق في التراجع فانه لا یمكن 

.للمشتري ان یتمسك بالعدول عن العقد

08مكرر412ذ المدني الجزائري فقد تضمنت المادة مشروع قانون تعدیل التنفیأما

.2هذا الاستثناءإلىالحالات التي یستبعد فیها الحق في التراجع عن العقد لكنها لم تشر 

عقود تورید السلع والتي تكون أسعارها مثل تقلبات ولا یمكن للتاجر السیطرة علیها، -2

:3والتي قد تحدث خلال فترة الانسحاب

الحق في التراجع لا یقبل أنمن التقنین المدني 8مكرر412المادة وهذا ما أوردته

المواد أوفي العقود التي یكون محلها أموالا یرتبط ثمنها بتقلبات سعر السوق المالیة 

.4الأولیة

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "حق العدول عن العقد كآلیة حمایة للمستهلك"حمد،أمین؛ رباحي أسعدي محمد -1

.42، ص 2019، 02عدد 

.340، مرجع سابق، ص خالدعجالي -2

.42حمد، مرجع سابق، ص أمین، رباحي أحمد سعدي م-3

.341، مرجع سابق، ص دخالعجالي -4
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الأختامبعدما یتم نزع الآليبرامج الحاسب أوعقود تورید التسجیلات السمعیة والبصریة -3

التسجیلات السمعیة والبصریة وبرامج أنوالهدف من ذلك منها بمعرفة المستهلك

.یمكن نسخها بعد فتحها والاستفادة منها ثم اعادتهاالآليالحاسب 

المجالات الدوریة باستثناء عقود تورید مثل هذه أوالعقود الخاصة ببیع الصحف -4

.المنشورات

.العقود المبرمة في مزاد علني-5

جیر ٲخدمات تأوت الاستضافة وعقود نقل البضائع العقود المتعلقة بتقدیم خدما-6

المطاعم والخدمات ذات الصلة بأنشطة أوقات الفراغ أوالإصلاح والصیانة أوالسیارات 

.1ذا كان تاریخ العقد محدداٳ

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لحق العدول

، تحدید إزاء سكوت التشریعات التي نظمت حق المتعاقد في العدول عن العقد

من الناحیة الفقهیة وظهرت بشأنه عدة لللجدطبیعته، فقد شكل البحث في ذلك مصدرا

، وآخرون رأو أنه مجرد رخصة أو )الفرع الأول(اتجاهات، منهم من اعتبر العدول حق 

نوردها وفق ما .)الفرع الثالث(، وفریق أخیر جعلوه حق إرادي محض )الفرع الثاني(خیار 

.2یأتي

ولالفرع الأ 

العدول حق

هذا الاتجاه إلى اعتبار حق المتعاقد في العدول حق بوصفه تصرفا أنصاریذهب 

قانونیا بإرادة منفردة یعبر عن نقض العقد، غیر أنهم اختلفوا في تصنیف هذا الحق، فمنهم 

.من صنفه ضمن دائرة الحقوق الشخصیة، وآخرون اعتبروه حق عیني وحق إرادي محض

.42حمد، مرجع سابق، صأرباحي ،مینأسعدي محمد -1

.255، ص 2005، وني، دار الفكر الجامعي، القاهرة، حمایة المستهلك في العقد الالكتر خالدبراهیم إممدوح -2
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ل حق شخصيخیار العدو:أولا

الحق في العدول ضمن طائفة الحقوق الشخصیة على أساس 1یدرج جانب من الفقه

أن علاقة المدیونیة التي یتمیز بها الحق الشخصي متوفرة في خیار العدول، فهذا الخیار 

یتضمن علاقة قانونیة واضحة بینما تقرر الخیار لفائدته ومن یمارس الخیار في مواجهته 

نقصه والتحدر منه بإرادته أوطة یملكها المستهلك تحوز له إما تنفیذ العقد لأنه یتكون من سل

هذه السلطة في تنفیذ أو العدول عنه تمارس في مواجهة الطرف الآخر في العلاقة .المنفردة

التعاقدیة وهو المورد الإلكتروني وبذلك تكون قد إكتملت في خیار العدول عناصر الحق 

.الشخصي وجوهره

احیة أخرى هذا التكییف یمكن أن یرفض أن من تقرر خیار العدول لكن من ن

لمصلحته لا یمكن سلطة في مواجهة البائع، ولا یستطیع أن یطالبه بأي دور إیجابي أو 

سلبي وكل ما یحق له هو قبول العقد وتسلم البضاعة أو رفض العقد ورد البضاعة فلا یكون 

وذلك فلا وجود للحق الشخصي في خیار للحق الشخصي المدعي له لا محل ولا موضوع 

.2العدول

العدول حق عیني:ثانیا

أن العدول یقترب كثیرا من الحق العیني تأسیسا على أنه 3یرى أنصار هذا الاتجاه

ویمنح المستهلك سلطة نقض العقد على نحو یشكل سلطة مباشرة على محددةیقع على عین 

.الشيء محل العقد

مع طبیعة الحق العیني الذي یعرف على انه سلطة غیر أن هذا الرأي یصطدم

مباشرة لشخص على شيء معین، أما في حق العدول لا یتمتع المستهلك بهذه السلطة بل به

225، ص سابقمرجع ، خالدبراهیم إممدوح -1

لنهضة حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، دار ا-2

98ص ، 1996، القاهرة،العربیة 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دارسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف، القاهرة، ص -3

.77، ص 2004
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.1فقط القدرة على إنهاء العقد الذي أبرمه متسرعا ومن ثم لا یمكن اعتبار العدول حق عینیا

حق إرادي محضالعدول :ثالثا

ظهرت ف حق العدول على أنه طائفة ثالثة من الحقوق یضف أنصار هذا التكیی

ثا یطلق علیه الحقوق الإرادیة المحظة، فلا هي حقوق شخصیة ولا حقوق عینیة بل هي حدی

حقوق تخول صاحبها سلطات تختلف عن سلك التي تمنحها الحقوق الشخصیة والحقوق 

كالحق الشخصي أو العینیة لصاحبها فالحق الإرادي لا یمنح صاحبها سلطة تجاه آخر 

سلطة على شيء مادي أو كالحق العیني وإنما یمنحه سلطة مجردة، یمكن ان تؤثر 

فیالمراكز القانونیة القائمة بتعدیلها أو إلغائها وإنشاء مراكز أخرى بدلا منها وذلك ببعض 

.2الإرادة المنفردة لصاحب الحق

حبه سلطة الخیار یتمیز الحق الإرادي المحض بأن مضمونه یتمثل في تحویل صا

بین بدائل محددة ومعروفة وأن صاحب الحق یمارس سلطات دقة في مواجهة شخص معین 

دون أن یلتزم بأن التزام أو واجب ومن هذه الناحیة یتمیز عن الحق الشخصي هذا الأخیر 

هو عبارة عن علاقة بین شخصي یلتزم احدهما بمقتضاه في مواجهة الآخر بأداء عمل أو 

عمل أو بإعطاء شيء بینما یخول الحق الإرادي المحض صاحبه مزایا دون أن إمتناع من 

یلزم أحد بأي التزامات، فضلا عن ذلك أن محله غیر مادي وإنما هو شيء معنوي أو كما 

یتوقف الحق عن محض إرادة صاحبه ومن ثمة إستعماله یتم بمجرد إرادة مشیئة صاحبه 

أن أثره یترتب تلقائیا بمجرد ممارسة الحق دون دون أن یتوقف على إرادة أي طرف آخر بل

.3أن یتوقف على إرادة من یتأثر مركزه

، یة، منشورات زین الحقوقتجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنةموفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود ال-1

.232، ص 2011بیروت، 

.891عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، -2

.74ص مرجع سابق،، عبد العزیزالمرسي محمود -3
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الفرع الثاني

خیار العدول رخصة 

ان خیار العدول ما هي إلا رخصة وتستخدم الرخصة 1یرى هذا الجانب من الفقه

لتملك وبالتالي أحیانا كمرافق للحریة، والمقصود بالحریة في هذا المقام حریة التعاقد وحریة ا

فإن الرخصة تعتبر وسیلة قانونیة یستطیع بها الشخص أن یحدث أثار قانونیة كما هو الحال 

في حق العدول إلا أنه ورغم هذا التشابه بینهما لا یمكن اعتبار العدول من قبیل الرخص أو 

ه الحریة لأنه إذا اختار الشخص التعاقد مع أخر كان للطرف المقابل رفض التعاقد مع

فكلیهما له الحریة في التعاقد بینها نجد العكس في حق العدول عن العقد، فمتى ما إستعملها 

.2المستهلك لا یكون أمام المورد الإلكتروني سوى الامتثال والخضوع لإرادة المستهلك

إختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لحق العدول، فهناك من اعتبره تصرف قانوني 

.هلك المنفردة والآخر حق عیني أو حق شخصيیقع بإرادة المست

أن البیع المتضمن حق الرجوع هو بمثابة تطبیق من تطبیقات نظریة بعضهملذا أكد 

العقد غیر اللازم، فالمشرع یجدد تلك البیوع بموجب نص تشریعي یمنح المشتري مهلة 

الحالة یكون عقد غیر للرجوع في البیع أو الاستبدال المبیع بأخر، وما یفید أن العقد في هذه

.لازم ومن ثم فله الرجوع فیه بإرادة المنفردة

تعاقد كوسیلة لحمایة الرضا لفكرة العقد غیر اللازم في الشریعة الإسلامیة إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرجوع عن ال-1

.114، ص 1985والقوانین الوضعیة ، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، 

علوم، تخصصائري، أطروحة دكتوراه فيبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجز -2

.289-288، ص 2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، وق والعلوم السیاسیة، كلیة الحق، القانون
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الثانيالمبحث 

التراجع عن إبرام العقد والحق في العدول عن العقد

فقد یشترك مع یكن،لما كان حق العدول یؤدي إلى إنصار العقد واعتباره كان لم 

صة تلك التي یتم ممارستها بالإرادة العقد خااءنهلإبعض الأنظمة والوسائل القانونیة المقرر 

المنفردة ومن هذه الوسائل القانونیة ما تمنح للمتعاقد خلال الفترة السابقة على إبرام العقد 

مثل حق التفكیر وخیار الرؤیة، وهناك من الوسائل القانونیة ما یمنح )المطلب الأول(

بعض صور البیوع مثل البیع ویظهر ذلك في )المطلب الثاني(العقد انعقادللمتعاقد بعد 

.والبیع بالتجزئةبالعربون

الأولالمطلب 

)حق التفكیر وخیار الرؤیة(التراجع عن إبرام العقد قبل التعاقد 

الفرع (فیعتبر الحق في التفكیر إن حق العدول یختلف عن حق التفكیر وخیار الرؤیة 

ن أجل حمایة نفسه من مختلف أحد الحقوق المهمة التي أعطاها المشرع للمستهلك م)الأول

الذي یعطي للمتعاقد صاحب )الفرع الثاني(المخاطر التي قد یتعرض لها، أما خیار الرؤیة 

.الخیار الحق في العدول عن العقد بعد تمامه بالإرادة المنفردة

الأولالفرع 

حق العدول وحق التفكیر

بالعقد نهائیا، لارتباطیقصد بالحق في التفكیر منح المستهلك فترة زمنیة معینة قبل 

ولا یستطیع أن یعدل عن إیجابه خلال هذه الفترة بالإبقاء على العرض،هنيالمحین یلتزم 

خلال هذه المدة التي تعطي الغرض للمستهلك كي یفكر ویتدبر في أمر التعاقد ومدى 
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إذا وجد غیر ماأا وجد أن نفي التعاقد مصلحته أكمل باقي إجراءاته، ملاءمة العقد له، فإذ

.1ذلك فإن یعدل عن إبرام العقد

ویهدف هذا الحق في إعطاء المستهلك وقتا للتفكیر قبل إبرام العقد حتى یستطیع 

الإلمام بالمعلومات والبیانات اللازمة عن السلع والخدمات للمارد التعاقد بشأنها، وله الحریة 

الكاملة لقبول التعاقد أو رفضه بعیدا عن الضغوطات والممارسات القمعیة التي یتعرض لها 

.2عادة من قبل المهني

كما نجد نوعًا من التشابه بین حق العدول وخیار التفكیر من حیث الهدف، فالهدف 

ن ، هو منح المستهلك مهلة التدبر وحس3الذي یرمي المشرع لتحقیقه من وراء مهلة التفكیر

نفسه ملزما بعقد مجحف هذا الأخیریجدالتفكیر ونتیجة تسرع المستهلك في قرار التعاقد، قد 

التفكیر مع حق ةمهلفي تعاقد لا حاجة له به، كما تتفق للاستمراربحقوقه أو مضطرا 

.الطرفیناتفاقالعدول من حیث المصدر الذي هو غالبا نص القانون وأحیانا 

فكلا الحقین من النظام العام ولا یجوز الاتفاق على ویشتركان من حیث الخصائص

.4من مدتهما وكلاهما حق مؤقت تتم ممارسته خلال مهلة محددةالانتقاصمخالفتهما أو 

، فحق التفكیر یسعى لحمایة واختلافاتبالرغم من أوجه التشابه بینهما فهناك فوارق 

وهذا من خلال منحه فترة للتفكیر، أما باتبه بشكل الالتزامالمستهلك قبل إبرام العقد وقبل 

، ص 2016، العدد التاسع، مجلة المفكر،"الحق في العدول من التعاقد ودوره في حمایة المستهلك"زغبي عمار، -1

119.

.نفسهمرجع ال-2

، المتعلق 2015مایو سنة 12مؤرخ في 114-15نظم المشرع الجزائري مهلة التفكیر في المرسوم التنفیذي رقم -3

"نهأمنه على 6في المادة الاستهلاكيبشروط وكیفیات العروض في مجال القرض  یجب أن یسبق كل عقد قرض :

وكذا شروط تنفیذ اكتتابهبعرض مسبق للقرض الذي من شأنه السماح بتقییم طبیعة ومدى الالتزام المالي الذي یمكنه 

ك هو إعطاء مهلة للمستهلك من طرف المقرض لتقییم العرض والتفكیر فیه وتفحصه قبل الإقبال ، ویفهم من ذل"العقد

".علیه وتوقیع عقد القرض

، 2017، حق المستهلك في العدول عن التعاقد دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سالم یوسفالعمدة -4

.156ص 
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حق العدول فیأتي دوره بعد إبرام العقد حتى لا یضطر المستهلك إلى الاستمرار في عقد لا 

.1یرضیه

الثانيالفرع 

حق العدول وخیار الرؤیة

خیار الرؤیة، في حدیث عن أبي هریرة تقریركان الفضل للشریعة الإسلامیة في 

إذا من إشترىشیئأ لم یره فهو بالخیار ﴿سول صلى  الله علیه وسلم قال الر :رضي االله عنه

،﴾رأه

سلطة من  ":، أما الخیار فیعني "رؤیة"و"خیار"إن خیار الرؤیة یتكون من كلمتین 

تثبت له هذه الرخصة في العدول هذه الرابطة العقدیة بفسخها، أو إجازتها بالاستمرار 

".فیها

"أما الرؤیة قود علیه بأي حاسة من الحواس حسب طبیعة عل المالوقوف على حا:

.2"المحل ومادته في ضوء ما جرى علیه العرف

ویعرف الخیار الرؤیة بأنه حق المتعاقد في أن یبطل العقد أو بحیزه بعد رؤیة محل 

العقد إن لم یكن قد رآه أثناء العقد أو بعده، ویعرف أیضا بأنه حق المشتري الذي لم یر محل 

.3إمضاء العقد أو فسخه كما یتشابه إلى حد بعید مع الحق في التراجعالعقد في 

ومن أوضح الأمثلة التي یظهر فیها خیار الرؤیة هي العقود التي تتم عن بعد أو 

بالطرق الإلكترونیة حیث لم یتوفر في تلك العقود الإدراك والعلم الكافي بالمبیع، والمستهلك 

القاهرةقانوني لحق المستهلك في العدول دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم ال-1

.48، ص 2016

اق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزء الثاني، دار إحیاء ز عبد الر -2

.118، ص 1954بیروت،التراث العربي، 

رات العقدیة في الفقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني الجزائري، دار هومه، الجزائر، الخیاسعید،محمد جعفور-3

.76-75، ص 1998
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صورتها أو علم بأوصافها المكتوبة على الشاشة التي لم یر السلعة رؤیة حقیقیة بل رأى 

أمامه، وخیار الرؤیة ثابت في حق المستهلك عن بهد، ومن هنا یظهر وجود أوجه التشابه 

بین حق العدول وخیار الرؤیة من حیث النظام العام حیث یتفق خیار الرؤیة مع حق العدول 

ثم لا یجوز التنازل عنهما قبل وصول هما بالنظام العام ومن لقتعللیهما لا یسقط كفي أن 

المبیع، كما یتفقان من حیث الهدف حیث یكمن الهدف من حق العدول في حمایة وضا 

المستهلك الذي لم یتمكن من رؤیة المبیع، وهو ما یتطابق مع خیار الرؤیة الذي یحمي 

.1دةالمشتري عندما لا یتمكن من رؤیة المبیع فأتیح له فسخ العقد بإرادته المنفر 

یختلفان من حیث المستفید بحیث یثبت خیار الرؤیة لكل متصرف كالمشتري بغض 

النظر عن صفته مستهلكًا أم لا، في حین لا یثبت حق العدول إلا للمستهلك حصرا دون 

غیره، ویختلفان أیضا في النتائج المترتبة على عدم الرضا بالمبیع، فیترتب على ممارسة 

هاء العقد، ولا یحق له المطالبة باستبدال المبیع بعكس حق العدول المتعاقد لخیار الرؤیة إن

.یمنح للمستهلك خیارات عدة بین إرجاع السلعة واستبدالها

الثانيالمطلب 

بعد إبرام العقد یحق للمتعاقد العدول عن العقد

تمكن المستهلك من مراجعة التي مائیةالحالآلیات منالقانونیة هذه الآلیة تعتبر

النتائج التي یمكن أن یتجنبتىوإعادة النظر في قبوله، ومن ثم تعاقده وذلك حهارتإختی

.2رعتسعن القبول المتنجرّ 

.40، ص 2000القاهرة، ، خصوصیة التعاقد عبر الأنترنیت، دار النهضة العربیة،أسامةأبو الحسن مجاهد -1

.122زغبي عمار، مرجع سابق، ص -2
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الفرع (بموجب من العقود ما یتشابه مع حق المستهلك في العدول مثل البیع بالعربون 

الفرع (بیع كما یوجب من العقود ما یتاح فیها للمشتري حق إنهاء العقد بعد تجربة الم)الأول

).الثاني

الفرع الأول

حق العدول والبیع بالعربون

هو ذلك المبلغ من المال یدفعه أحد المتعاقدین إلى الآخر عند إبرام 1یقصد بالعربون

العقد، ویقصد من دفع هذا المبلغ إما الشروع في تنفیذ العقد، بمعنى أن هذا المبلغ هو جزء 

.2ق العدول عل التعاقدمن الثمن وإما یقصد منه الاحتفاظ بح

له دلالتین بحسب ما إنصرف إلیه إرادة المتعاقدین فقد یفید حق كل متعاقد فالعربون 

.3في العدول عن العقد المبرم، وقد یراد به تأكید العقد المبرم

فإذا إنصرفت إرادة المتعاقدین إلى المعنى الأول فیكون لكل منهما الحق في العدول 

ي مقابل ذلك یفقد المتعاقد العربون إذا كان العدول صادرًا عن المتعاقد وفعن العقد المبرم، 

الذي دفعه، فلا یستطیع مطالبة المتعاقد معه لرد العربون وأما إذا صدر العدول من المتعاقد 

.الذي قبضه فإنه یتعین علیه رد ضعف ما قبض

إبرام العقد فإنه لا وإذا إنصرفت إرادة المتعاقدین إلى الفرض الثاني، أي وسیلة تأكید

یحق لكل منها العدول عن العقد المبرم، ولكون العربون حینئذ قسطا معجلا من الثمن ولا 

یستطیع المتعاقد الذي دفع العربون أن یمتنع عن تنفیذ العقد تاركا العربون، ولا یمكن

.4للمتعاقد الذي قبضه أن یتخلص من العقد برد ضعف العربون

المعدل والمتمم للقانون المدني حیث 10-05لتعاقد بالعربون بموجب القانون رقم تناول المشرع الجزائري موضوع ا-1

یمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنه خلال المدة "مكرر 72نصت علیه المادة 

...."المتفق علیها

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون حمایة مذكرة لنیلالتعاقد،فرحان عبد الحكیم، عدول المستهلك عن -2

.23ص، 2015المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر، 

.163، ص 2013الالتزامات النظریة العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، فیلالي علي،-3

.24، مرجع سابق، ص الحكیمفرحان عبد -4
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ین عن تحدید الفرض من العربون فإنه یفید حق العدول مع وعند سكوت المتعاقد

الإشارة إلى أنه یمكن للمتعاقدین الاتفاق على أن الغرض من العربون هو تأكید العقد المبرم 

، كما أن موثق التشریع المقارن بعض یفترض عن سكوت المتعاقدین ولیس الحق في العدول

.1المشرع الجزائريخذ بهأأن العربون یفید حق العدول وهذا ما 

ویظهر أن العقد المقترف بالعربون هو وضع متمیز عن غیره رغم أوجه التشابه فهو 

.2حالة قانونیة بذاتها تخضع لقواعد خاصة

ومن هذا العرض یمكننا التمییز بین العربون وخیار العدول من حیث الهدف 

:والمستفید والآثار والنطاق ببعض التفصیل

:من حیث الغرض-

ن هدف خیار العدول هو حمایة المستهلك ضد تسرعه في التعاقد حتى لا یضطر إ

في عقد هو غیر راض عنه، أما العربون فإنه یكون بدلالة العدول بحیث یكون للإستمرار

أن یعدل عن العقد لمن دفعه أن یعدل عن العقد مقابل هذا العربون أو یحوز لمن قبضه 

وبهذا یكون خیار العدول مجانیا دون مقابل، بینما یكون على أن یرد العربون وممثله معه، 

.3العربون في حالة العربون بمقابل، یتمثل في خسارة العربون أو في رد العربون ومثله

:من حیث المستفید من العدول-

، أما هما معاإن المستفید من العدول في حالة العربون قد یكون أحد المتعاقدین أو 

تع بها إلا المستهلك فقط، فإن القواعد التي تحمي حقوق هذا الأخیر خیار العدول فلا یتم

هي قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها، في حین أن النصوص المنظمة للعربون هي قواعد مكملة 

.4یجوز الاتفاق على خلافها

.163ابق، ص مرجع سفیلالي علي،-1

.168مرجع نفسه، ص ال-2

.26، مرجع سابق، ص الحكیمفرحان عبد -3

.27ص ،نفسهمرجع ال-4
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:من حیث النطاق والآثار-

تبط بتلك یتحدد نطاق حق العدول في عقود الاستهلاك، أما العربون فإنه لا  یر 

.العقود، بل یمكن أن یرد في أي عقد سواء كان من عقود الإستهلاك أم لا

فإن مباشرة أما من حیث الآثار المترتبة على ممارسة حق العدول وآثار العربون، 

حق العدول یؤدي للتحلل من عقد الإستهلاك، أما آثار العربون فتتوقف على الدلالة التي 

ان یأخذ بدلالة العدول فإنه یجوز لمن دفعه العدول مع خسارة هذا یتبناها المشرع له، فإذا ك

.1، أما إذا كان العدول من جانب من قبضه فإنه یرده ومثله معهالعربون

الثانيالفرع 

حق العدول والبیع بشرط التجربة

2Venteالبیع بشرط التجربة à l’essai" هو البیع الذي یحتفظ فیه المشتري بحق

ع لقبوله أو رفضه، ویكون له أن یلزم البائع بتمكینه من تجربة المبیع لقبوله بة المبیر تج

."أو رفضه ویكون له ان یلزم البائع بتمكینه من تجربة المبیع خلال المدة المتفق علیها

من أن هذا الإستیثاقتجربة المبیع هو لكي یتمكن من اشتراطهفغرض المشتري من 

تفق مع ذقه الخاص، أو لیتبین مدى صلاحیته للغرض البیع یلبي حاجته الشخصیة، وی

.3المقصود منه، ولا یكفي مجرد رؤیة المبیع للتحقق من هذه الأمور أو الاشتیاق منها

الممكن وجود بعض التشابه بیت البیع بالتجربة وبین حق المستهلك في العدول ومن

شرط التجربة فكما یحق في أن النظامین یتشابهان وذلك أن العدول عن العقد ما هو إلا

.225، مرجع سابق، ص خالدممدوح إبراهیم -1

من التقنین المدني الجزائري355في المادة ورد النص على البیع بشرط التجربة -2

، عمان، ار الحامد، دمقارنة بالفقه الغربي والإسلامية معمقة و ، الوسیط في عقد البیع، دراسطارقكاظم عجیل -3

.176، ص 2009
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للمشتري أن یرجع عن البیع بعد تجربة المبیع، فالمستهلك أیضا نفس الحق وله أن یعدل عن 

.1العقد

كما أنه باعتبار أن القبول النهائي للمشتري لا یصدر إلا بعد تجربة المبیع وأن مهلة 

ا في حالة التجربة هو للتجربة، وأن العقد في حالة العدول كمتكون فترةأن تعدوالعدول لا 

.هو قبول المشتري المبیع قبل إنقضاء فترة التجربةواقفعقد معلق على شرط 

لأحد طرفي العقد وهو هذا بالإضافة إلى أن حق العدول وشرط التجربة ممنوح 

المشتري دون البائع ویتقرر مصیر العقد بناءا على إرادة المشتري في استعماله لحقه في 

.2العدول

العدید من أوجه التشابه أو الاتفاق لا ینفي التباین والإختلاف بینهما من عدة فوجود 

ممارستهما ومقدار المهلة وأثر ما س كل منهما وغایته، ونطاق تطبیقهنواحي ومنها أسا

المحددة لكل منهما والجهة التي تحددها وتبعة هلاك الجمیع في كل منهما وفقا لم سیتم 

:تبیانه فیما یلي

:أساس كل منهما وغایتهمن حیث-

المعلوم أن غایة حق العدول هي حمایة المستهلك من تسرعه في إتخاذ قرار التعاقد 

وإبرام عقود قد لا یكون بحاجة إلیها، أما شرط التجربة یهدف لتمكین المشتري من التأكد من 

ة ر كمدى ملائمة الشيء المبیع لغرض الشراء رغباته الشخصیة، ومن ثم فإن غایة كل ف

.منهما تختلف عن الأخرى

أما من حیث الأساس القانوني فخیار العدول یجد نصوصه في تشریعات الاستهلاك 

التي تنظمه وهي نصوص آمرة لا یجوز مخالفتها وكل إتفاق على خلافها یكون باطلا 

، كلیة القانون ونیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علومعبوب زهیرة، الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكتر -1

.212، ص 2018والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،"عدول المستهلك عن العقد المبرم عب الانترنیت، دراسة مقارنة في القانونین الأردني والفرنسي"، أحمد إبراهیمري الحیا-2

.133، ص 2009، 2عدد ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة
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بطلانا مطلقا، أما شرط التجربة فیجب أساسه في نصوص القانون المدني التي تنظمه 

.1عد مكملة یجوز الاتفاق على خلافهابموجب قوا

:من حیث نطاق تطبیق كل منهما-

یقتصر نطاق تطبیق التجربة على عقد البیع سواء تم إبرامه بالطرق التقلیدیة أو 

الرقمیة، ولع هذا هو ما یبرز تسمیته بالبیع بشرط التجربة بحیث یستفاد نطاقه من إسمه ذاته 

تاج المشتري لتجربتها للتحقق من مناسبتها لحاجاته، أما وهو ببیع السلع والمنتجات التي یح

خیار العدول فإنه یجب نطاق تطبیقه في كافة عقود الاستهلاك، سواء تعلق المر بعقد البیع 

.أو التأمین أو غیر ذلك من العقود

:من حیث أثر ممارسة كل منهما-

دة للمستهلك أما نتیجة یترتب على ممارسة حق العدول التحلل من العقد بالإرادة المنفر 

یتأكد قیام عقد البیع، وقد تسفر التجربة عن رفضه التجربة فقد تكون قبول الشيء، ومن ثم 

.2ومن ثم لا یتحقق نشوء العقد

:دهالمحددة لكل منهما والجهة التي تحدمن حیث مقدار المهلة ا-

ي فإن إرادة المعلوم أنه في حالة البیع بشرط التجربة وحالة خیار العدول الإتفاق

الطرفین هي التي تحدد مدة التجربة ومهلة العدول، أما في حالة خیار العدول التشریعي فإن 

المشرع ذاته هو الذي یحدد مهلة العدول ولا یتركها لمحض إرادة الأطراف وذلك لضمان 

بة سرعة استقرار العقد بما یكفل أیضا استقرار المعاملات المالیة ، فضلا عن ذلك فإن التجر 

یمكن أتتم بمعرفة المشتري نفسه أو یقوم بها أحد أهل الخبرة الذي یختاره هذا المشتري ، أما 

.خیار العدول فیباشر المستهلك شخصیا

.57مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص -1

.58، ص نفسهمرجع ال-2
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:من حیث هلاك المبیع-

یحول شرط التجربة دون إنعقاد العقد لحین نجاح التجربة، ویكون هذا البیع معلقا 

یة المبیع للمشتري خلال فترة التجربة وعلى ذلك فإنه على شرط واقي، ومن ثم لا تنتقل ملك

الهلاك تقع على ى فیه فإن تبعة د للمشتريیبسبب لاإذا هلك المبیع خلال فترة التجربة 

م فعلا ائالبائع باعتباره المالك للمبیع خلال تلك الفترة لما كان لخیار العدول یعني أن العقد ق

لك یعني أن الأخیر یكون مالكا ك خیاره المذكور فإن ذولكنه عرضه للحل إذا یباشر المستهل

.للمبیع، ولكن هذا العقد یكون غیر لازم بالنسبة له خلال مهلة العدول

وإذا إنتقلت الحیازة للمستهلك خلال تلك المهلة فإنه یتحمل تبعة الهلاك باعتباره مالكا 

.الأخر فیهوذلك في حالة الهلاك بسبب خطأه أو لسبب أجنبي لابد للمتعاقد

وفضلت عن ذلك فإن البیع بشرط التجربة لیس حق تقدیرا محض، إذ یمكن أن یرتبط 

، وفي هذه )1590المادة (في القانون المدني الفرنسي بمعیار موضوعي كما هو الشأن 

نتیجة التجربة على محض إرادة المشتري، بل تخضع عندئذ لرقابة القاضي، الحالة لا تتوقف

للمستهلك، اإرادیا محضاف ذلك في إطار خیار العدول الذي یمثل حقخلاعلىوالحال 

.1دون رقابة ودون إبداء أسباب مباشرتههیباشر 

.60-59رو، مرجع سابق، ص مصطفى أحمد أبو عم-1
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الفصل الثاني

الحق في العدول عن العقد في قواعد قانون حمایة المستهلك

اعتمد علیها المشرع لما سنّ حقا للمستهلك في العدول عما سبق أن مبررات توجد 

تعاقد علیه من سلع أو خدمات یراها لا تحقق له رغبة مشروعة من وراء التعاقد علیها،

للة، وتأثیرها ضنات التجاریة الخادعة والدعایة المالعدول حمایة المستهلك من الإعلالتقریر

من العقود المبرمة عن بعد لأن المستهلك في هذه العقود تإذا كاناعلى المستهلك خصوص

یبرم العقد مع محترف لا یعرفه ولا یعرف مكان وجوده كما أنه لا یستطیع رؤیة محل العقد 

یتمتع بالخبرة العقد محترفًا لأن الأخیر ، أو كان الطرف المقابل في هوصفاتأو التأكد من 

.)المبحث الأول(1والقدرة الاقتصادیة مما لا یختص به الأول

سواء بالنسبة له ثارممارسة المستهلك لحقه في العدول العدید من الآلهذا یترتب عن

وما تجدر الإشارة إلیه أنه عند الحدیث عن آثار عقد ما،أو بالنسبة للمحترف)المستهلك(

وكون إلتزامات المحترف تعد حقوقا بالنسبة ،یتبادر إلى الذهن مباشرة حقوق وإلتزامات

، وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال التطرق إلى آثار العدول والعكس صحیحللمستهلك

.2)المبحث الثاني(على المستهلك والمنتج 

.35ص مرجع سابق،محمد الطاهر، دحمین -1

، جامعة 1، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "حق المستهلك في العدول في التشریع الجزائري"،نورةجحایشیة-2

.491، ص 2019الجزائر، أفریل 
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الأولالمبحث 

مبررات ممارسة حق المتعاقد في العدول

ظللة، مار السلع والخدمات وظهور الإعلانات التجاریة الخادعة والدعایة الإن إنتش

أدت إلى إنعدام التوازن في العقد بین المحترف والمستهلك مما أدى إلى تدخل التشریعات 

ومن قوانین تحمي المستهلك كما أقرت حق العدول، ولقد تعددت المبررات الأسانید التي

، )المطلب الأول(من أجل منح المستهلك حق العدول إستندت علیها هذه التشریعات 

.1)المطلب الثاني(والتطرق إلى كیفیة ممارسة الحق في العدول 

الأولالمطلب 

مبررات سن حق المتعاقد في العدول

في الرابطة العقدیة، حیث لا الضعیفسبق ذكره فإن المستهلك الطرف عمالاضف

تهلك والمحترف فقلة خبرة الأول وتعاقده خارج تخصصه بین المستوازن في المراكز القانونیة

وحاجته لمحل التعاقد كل ذلك یدفعه إلى التعاقد دون تفكیر وبصورة متسرعة، الأمر الذي 

یضر بمصلحته ویدفعه إلى الندم فكان من اللازم عندئذ إعطاء فرصة للعدول وذلك حمایة 

.2)الفرع الثاني(عرفي بین طرفي العقد ، وإعادة التوازن الم)الفرع الأول(لإرادته وصونها

الأولالفرع 

متعاقدالالمبررات المتعلقة بحمایة 

تعاقد الإلكتروني تستدعي حمایة خاصة أثناء إبرامه، لاالتعاقد كلعل تفرد بعض صیغ

.الجدل حول طبیعته المتأرجحة بین المساومة والإذعانخاصة في ظل 

البصیرة للبحوث والاستثمارات ، مركزمجلة الدراسات القانونیة، "العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك"عیسى، بخیث-1

.140، ص 2017، 24العدد التعلیمیة،

.35دحمین محمد الطاهر، مرجع سابق، ص -2
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لتعاقد الإلكترونيالإرادتین في اخصوصیة تطابق :أولا

:خصوصیة الإیجاب في العقد المبرم عن البعد-1

خص العارض والذي كثیرا ما لشتتعلق بالجهالة المطبقة میزةللإیجاب الإلكتروني 

.یعتبر محل اعتبار بالنسبة للمستهلك

شيء لا ینبغي أن یجهله المستهلك في التعاقد معه هو مدى توفر أهلیة لكن أهم 

، دون تهدید وجود ما یهدد من إنهیار من قبل 1تعاقده على وجه صحیحیبنيالأداء لكي 

.2ناقص الأهلیة الذي تقررت قابلیة العقد للبطلان لمصلحته

محل ما جهالةتوفر الأهلیة في الموجب إلكترونیا، فإن معلومیةوفضلا عن عدم 

یتعاقد بشأن یتعاقد حوله وعدم رؤیته وتفحصه مادیا یزید من خصوصیة هذا العقد، فهو 

فیكون بهذه المثابة في مركز أضعف من التعاقد تهاذصورة عن محل العقد لا محل العقد 

.ویتفحص ما یعرض علیه من منتجاتقلبیحسیاو ما تعاقد حوله یعاینالذي 

:خصوصیة القبول الإلكتروني-2

ن بغي ألكترونیا صریحا لا ضمنیا لا بل ینون القبول من الموجب له إأن یكینبغي 

الموجه الإیجابحیث یتم القبول بالضغط على أیقونة القبول بخصوص ، 3یكون دون تعدیل

ثم تقوم )موافق على العرض(للجمهور أو بالإشارة على البرید الإلكتروني بعبارة قابل أو 

)القبول قي غرفة المحادثة أو الدردشة بتأكید  Chattingroom) عبر المشاهدة والمحادثة

.حاضرینبینن یقول بأن هذه الصورة التعاقدیة هي ولذلك یوجد م

سنة )19(وسن الرشد تسعة عشر "...:علىمن قانون مدني جزائري، المعدل والمتمم، 2فقرة 40المادة تنص -1

."كاملة

"علىوالمتمم،من قانون المدني الجزائري، المعدل 99المادة -2 إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد :

"فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق

."اإلا إیجابا جدیدالإیجابلا یعتبر القبول الذي یغیر ":من القانون المدني الجزائري، التي تنص على أنه66المادة -3
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مةعقود عن بعد بین الإذعان والمساو إبرام :ثانیا

إختلف في طبیعة العقد الذي یبرمه المستهلك مع التاجر عن بعد بواسطة إلكترونیة 

حیث أنه في الحالة الأخیر یتطلب الأمر حمایة إرادته هل هو عقد مساومة أم عقد إذعان 

.رصبأكثر ح

:مة سمة العقود المبرمة عن بعدالمساو -1

الإلكتروني وإختلاف ضاءالففيثرة العارضینكالتعاقد واختلاف و تعدد خیاراتإن 

بإرادة المستهلك الذي یستند على تعسفالبنود المتضمنة بما یدفع الاعتقاد بعدم وجود أي 

.1الدعامة الإلكترونیة في إشباع رغباته

:بعدلى العقود المبرمة عن الإذعان عرجحان صفة -2

العقد حرریرى أنه یكفي لإعتبار العقد إذعانا إذا كان أحد طرفیه 2إن الفقه الحدیث

مسبقا ولا یملك الطرف الآخر إمكانیة تعدیل الشروط بصرف النظیر عن كون محل التعاقد 

ته، تعریف من السلع أو الخدمات  الضروریة أو أنها محل إحتكار مادي أو قانوني، وهو ذا

ولا من طبیعتهالمشرع الجزائري لعقد الإذعان والذي لم یحدد له مجالا عقدیا لا من حیث 

.3حیث شكله ولا حتى من حیث محله من سلع وخدمات

الثانيالفرع 

لعقدلالمبررات المتعلقة بإرجاع التوازن 

فر نوع من الأصل في العلاقة العقدیة أن تقوم على مبدأ التوازن العقدي بمعنى توا

المساواة بین أطراف العقد سواء من حیث الحقوق والإلتزامات ومسؤولیة الأطراف أو من 

لك في التعاملات مع المتجر الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون التجاري، ، حمایة المستهالبحرانيغفران طالب -1

.13، ص 2003، رموكیالكلیة القانون، 

، كلیة الدراسات العلیا الخاصالقانونفي رماجستییحي یوسف حسن فلاح، التنظیم القانوني للعقود الإلكترونیة، مذكرة -2

.22، ص2017جاح الوطنیة، فلسطین،جامعة الن

سات بالقواعد العامة المطبقة على الممار المتعلق، 23/06/2004المؤرخ في ، 02-04من القانون رقم 03مادة ال-3

.2004جوان 27الصادر في ،41التجاریة، ج ر عدد 
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، غیر أن ذلك غیر متوفر غالبا في عقد الاستهلاك 1حیث مضمون العقد وشروطه وأحكامه

الذي یبرم بین طرفین هما المحترف الذي یمكن وصفه بالطرف القوي المتفوق إقتصادیا 

التعاقدیة ما هو ف لأطراف العلاقةص، وهذا الو وصف بالشخص الضعیفي یتهلك الذوالمس

إلا نتاج واقع أفرزته العلاقات المعاصرة أدى بشكل جدي إلى عدم توازن العقود وما یجب 

.ها من مساواة وعدالة بین أطرافهاأن تتوفر فی

حیث یوجد في عصرنا المعاصر العدید من العقود التي تبرم في وسط إختلال

وأخرى قویة تتحكم في التوازن الإقتصادي والمراكز القانونیة للمتعاقدین لوجود إرادة ضعیفة 

مجریات العقد وشروطه، حیث تسیطر على المستهلك حالة من الضعف وإختلال التوازن 

بینه وبین المحترف لكون الأخیر أقوى إقتصادیا وقانونیا وفنیا، كما تتوفر لدیه كافة البیانات 

في قرار التعاقد ومضمونه في مواجهة المستهلك الطرف الأضعف في المؤثرةومات والمعل

قانون "عقد الإستهلاك، حتى صار یطلق على قانون حمایة المستهلك مسمى 

."المستضعفین

في مثل هذه الظروف وفي الوقت الحاضر، أصبحت حمایة المستهلك هدفا لدى 

ستهلك فرصة للعدول عن العقود المبرمة بهذه جمیع النظم القانونیة التي ارتأت منح الم

عدم توازن في العلاقات التعاقدیة بین المستهلك والمحترف، وذلك من لیحدالطریقة والكیفیة، 

عن طریق منح المستهلك حق إعادة النظر في قراره دون إلزام بتعویض یذكر ولاسیما وأنه 

عدول یمثل أداة لتعزیز مصالح یعتبر العقد الضعیف ومن ثمة بات من الواضح أن حق ال

ة المستهلك أدى إلى التطور القانوني لمفهوم حمایأنفي مواجهة المحترف حیث ك لالمسته

ریجي للمبادئ القانونیة التقلیدیة التي تعترض تساوي الأطراف لیجل محلها التلاشي التد

.2الفنیةإهتمام تشریعي لحمایة الطرف الأول خبرة سوء من الناحیة الاقتصادیة  أو

.35دحمین محمد الطاهر، مرجع سابق، ص -1

، العدد العاشر، المغربیة للإقتصادیة والقانونلة المج، "الإشهار للتدخین وحمایة المستهلك المغربي"، محمدجوهر -2

.95، ص 1993
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لراجعة إلى الوسائل إبرام العقدالمبررات ا:أولا

وسائل إستخداممن أهم نتائجها حبأصلقد هبت علینا الثورة المعلوماتیة التي 

الاستهلاك هذا عقودر البالغ على ثالاتصال الحدیثة في إبرام العقود الأمر الذي كان له الأ

موذجیة والمعدة سلفا في التعامل مع فضلا عن استخدام المحترفون لصیغ العقود الن

العقود الاستهلاكیة بالشروط التعسفیة تضمینالمستهلكین، كما قد یعتمد المحترف

.في شكل عقود إذعان دون مفاوضة  أو مناقشةوصیاغتها

:تصال الحدیثةالإ إبرام العقود الإستهلاكیة بواسطة وسائل -

لمنتجات والخدمات المعروضة على نتج عن تقدم التكنولوجي ظهور أشكال جدیدة ا

المستهلك، كما ظهرت أسالیب جدیدة لتسویقها تختلف علن الأسالیب التقلیدیة مما أدى إلى 

تسمحتقنیة ظهور نوع جدید من البیوع أطلق علیه إسم البیع عن بعد الذي یعرف على كونه

.1العملاءستقباللإللمستهلك طلب المنتج أو الحصول على خدمة خارج الأماكن المعتادة 

من جدیدوقد أدت التطورات التكنولوجیة الجدیدة في میدان الاتصالات إلى میلاد نوع 

المستهلك على إستخدامها من أجل التواصل مع المحترفین وإنجاز دابوسائل الإتصال 

، ویقصد بوسائل الإتصال الحدیثة كل إرسال أو إستقبال ویسرتعاقداته بسرعة وسهولة 

والإشارات والخطوط المكتوبة والصور والمعلومات أي كان نوعها ویستوي أن العلامات

یكون شكلیا أو أن یتم سمعیا أو عصریا، أو بأي نظام آخر فهي أجهزة تقنیة متقدمة تستخدم 

للإتصال عن بعد، والجدیر بالذكر أن جل التشریعات لم تورد تعداد حصري لوسائل 

ر عنه المستقبل من إبتداع وسائل ما قد یسفثلة تحسب لالاتصال عن بعد ولكنها إكتفت بأم

جدیدة وفقا لذلك فأي وسیلة یستخدمها المتعاقدان في إبرام عقد الإستهلاك بدون حضور 

.بینهما تعتبر من وسائل الاتصال الحدیثة في إبرام العقدمادي

.71، ص 2011، دار البیضاءالأبو بكر، قراءة المقتضیات المتعلقة بالبیع عن بعد، مطبعة النجاح الجدیدة، -1



المستهلكالحق في العدول عن العقد في قواعد قانون حمایةالثاني                                        الفصل

-36-

ثیر التعاقد عن بعد على المستهلكتأ:ثانیا

ضع تنظیم محكم للمستهلك في التعاقد الذي یتم عن بعد بو عینت التشریعات الحدیثة 

، حیث تعرض ، رؤیة حقیقیةلأن وكما هو معلوم أن المستهلك لا یستطیع أن یرى المبیع

وتزیینه الألوان، مما یوهم المستهلك أن السلع المعروضة البضائع في فضاء تغلفه الأضواء،

ضروریة أو غیر ذات أولویة، ناهیك للبیع ذات جودة عالیة أو تحریضه على السلع غیر 

بأن عرض نفس السلع لا یخلو من الدعایا أیضا، ولذا بدا واضحا ضرورة حمایة رضا 

المستهلك من الضغط النفسي والأثر السلبي الذي تمثله هذه الوسائل في عرض السلع، مما 

د لا یعبر عن یؤدي إلى دفعه إلى الشراء دون تمهل أو تدبر ، ثم یكتشف بعد ذلك أن التعاق

.1إرادته الحقیقیة

الثانيالمطلب 

كیفیة ممارسة المتعاقد لحقه في العدول في ظل قوانین خاصة

إن حق الرجوع یخضع في تقدیره إلى إرادة المستهلك، فهو الذي یقرر المضي فیه من 

أن عدمه، دون أن یكون مضطرًا لتقدیم ما یبرر ذلك كما لم یحدد المشرع شكلا معینا یمكن 

یعبر به المستهلك عن إرادته في الرجوع عن التعاقد، لكن من الأجدر احترام الشكلیات 

القانونیة المعروفة في هذا المجال، كإستخدام البرید أو الرسالة الموصى بها وغیرها من 

.2وسائل التبلیغ

الأولالفرع 

في ظل قانون التأمین

قد بمجرد توافق الإیجاب والقبول حیث یعد عقد التأمین من العقود الرضائیة التي تنع

لم یشترط القانون شكلا خاصا یفرغ فیه هذا التراضي ومع ذلك لا یكفي التراضي لكي ینعقد 

.71سابق، ص بكر، مرجعأبو -1

لملتقى الوطني الأول حول حمایة مینة، حمایة المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، مجموعة أعمال اأسلطاني -2

المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي، المنظم من طرف معهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي 

.121، ص 2008أفریل 13-14
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صادر عن ذي أهلیة وخالیة من العیوب وحیث لم عقد التأمین صحیحا، بل من أن یكون 

قواعد العامة ذلك في الأحكام الخاصة بعقد التأمین فإنه تطبق الیرد نص خاص بخصوص 

.في العقود

بإستثناء عقود التأمین یجوز لمكتتب عقد التأمین 1مكرر90كما ذكرنا في المادة 

یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل أنعلى الأشخاص لمدة شهرین كحد أدنى 

یوما إبتداءا من الدفع الأول للقسط یجب على هذا الأخیر )30(استلام خلال أجل ثلاثین 

یوما الموالیة )30(ة القسط الذي تقاضاه بعد خصم تكلفة عقد التامین خلال الثلاثین إعاد

.لإستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنه والتي موضوعها التراجع عن العقد

الثانيالفرع 

في ظل قانون القرض الاستهلاكي

تعریف القرض الاستهلاكي:أولا

العقود التي یستخدمها المستهلك في التمویل لتلبیة عقد القرض الاستهلاكي من 

حیث تناول حاجاته الأساسیة من السلع والخدمات وهو من العقود التي یرد علیها العدول

من 450المشرع عقد القرض الإستهلاكي في عدة نصوص قانونیة، منها ما جاء في المادة 

"ما یليالقانون المدني م به المقرض أن ینقل إلى المقرض قرض الإستهلاك هو عقد یلتز :

ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره 

.2في النوع والقدر والصفة

سنة رینای25المؤرخ في 07-95، المعدل والمتمم لأمر رقم 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ،04-06قانون رقم -1

.2006مارس 12، الصادر في 15، والمتعلق بالتأمینات، ج ر عدد1995

زائري، ج ر عدد المتضمن القانون المدني الج،1975سبتمبر 29المؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم 045المادة -2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30فيالصادر ، 78
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كل عملیة بیع ":3/20فعرفه في المادة 03-09أما قانون حمایة المستهلك 

یمكن ملاحظة أن التعریف 1"و مجردللسلع أو الخدمات یكون فیها الدفع مقسطا أو مؤجلا أ

في القواعد العامة إقتصر على تحدید العلاقة التي المقرض بالمقترض في نقل الملكیة 

.والطریقة التي یرد بها المقترض القرض

أما في قانون حمایة المستهلك قد تطرق المشرع إلى الغرض من إبرام عقد القرض 

.السداد أقساطا أو مؤجلا أو مجزأالإستهلاكي وهو إقتناء سلع وخدمات ویكون

العدول في عقد القرض الإستهلاكي:ثانیا

عقد القرض الاستهلاكي متكون من عقدین، عقد أصلي والمتمثل في إقتناء السلع 

رغبته وآخر تابع له وهو عقد القرض وبما أن القانون أجاز للمستهلك خیار العدول إذا أبدى 

14-15من المرسوم رقم 11/2صت علیه ذلك المادة في ذلك في الآجال القانونیة، ون

غیر أنه یتاح للمشتري أجل العدول مدته ثمانیة أیام عمل تحسب من "2والتي جاء فیها

وقلصت هذه المدة سبعة أیام عمل في حالة ما إذا تم البیع على ، ...."تاریخ إمضاء العقد

دمة، ولم یحدد المشرع الكیفیة التي مستوى المنزل مهما كان تاریخ تسلیم السلعة وتقدیم الخ

.3یتم بها العدول وفي هذه الحالة یتم الرجوع للقواعد العامة لإثبات ذلك

:على ما یلي31-08من التقنین رقم 85أما المشرع المغربي نص في المادة 

4..."للمقترض أن یتراجع عن إلتزامه، داخل سبعة أیام إبتداء من تاریخ قبوله للعرض"....

، الصادرة في 15، بتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009مارس 25، مؤرخ في 03-09القانون رقم -1

.2009مارس 08

، المتعلق بشروط وكیفیات العروض في 2015مایو 12، المؤرخ في 114-15من مرسوم تنفیذي رقم 11/2مادة ال-2

.2015الصادر بتاریخ مایو ، 10مجال القرض الإستهلاكي، ج ر عدد 

، سالف الذكر114-15فیذي رقم من مرسوم تن14مادة ال-3

الصادر5932القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك للمملكة المغربیة، العدد 31-03من القانون رقم 85المادة -4

.2011أفریل 17الموافق لـ 1432جمادى الأول 3بتاریخ 
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الطریقة التي یتم بها التراجع عن القرض بإبداع الاستمارة المرفقة بالعرض مقابل ددوح

.وصل یحمل طابع وتوقیع المقرض

من قانون المبادلات والتجارة 33من جهته المشرع التونسي ذكر في نص الفصل 

"الإلكترونیة إلى أن عدول المستهلك عن الشراء یفسخ عقد القرض وذلك بقوله نت إذا كا:

عملیة الشراء ناتجة كلیا أو جزئیا عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغیر 

على أساس عقد مبرم بین البائع والغیر، فإن عدول المستهلك عن الشراء یفسخ عقد القرض 

.1بدون تعویض

رع إذا كان المشرع الجزائري والتونسي لم یحددا الطریقة التي یتم بها العدول فإن المش

المغربي نص على شكلیة محددة لا یتم العدول إلا بها والمتمثلة في إبداع الإستمارة 

المخصصة لهذا الغرض والمرفقة بالعرض من طرف المستهلك لدى المقرض الذي یسلم له 

.وصل إستلام یحمل طابعا وتوقیع المقرض إثبات للممارسة حق العدول في عقد القرض

ط بین عقد القرض وعقد البیع لأن عقد القرض تابع للعقد فالمشرع كرس قاعدة الارتبا

.2الأصلي ففي حالة العدول عن العقد الأصلي یتبع ببطلان عقد القرض

فممارسة حق العدول في العقد الأصلي یؤدي إلى زوال العقود التبعیة مثل عقد 

محل عقد ثمن السلعة التي كانتالقرض الإستهلاكي الذي یمنحه الغیر للمستهلك لتسدید

مع المتدخل، فإن العدول عن البیع یتبع بالعدول عن عقد القرض، وهذا تطبیقا للقواعد 

.3العامة القاضیة بزوال العقود التبعیة بزوال العقد الأصلي

التجارة الإلكترونیة الرائد الرسمي ، المتعلق بالمبادلات2000أوت 09، المؤرخ في 83-2000من قانون 33فصل -1

.2000أوت 11، الصادر بتاریخ 64للجمهوریة التونسیة عدد 

مجلة الإجتهاد ، "حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشریع الجزائري"، مادي شریفویحمحمد، جریفلي-2

.40، ص 2017، جانفي 11العدد ، القانونیة والإقتصادیة

المتعلق بحقوق 2011-83المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجیه الأوروبي رقم "، حمدأرباحي -3

.147، ص 2016، 03العدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "المستهلكین، وقانون الإستهلاك الفرنسي
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الثالثالفرع 

في ظل قانون التجارة الإلكترونیة

تعریف العقد الإلكتروني:أولا

ق یلتقي فیه الإیجاب والقبول لإقتناء السلع عرف الفقه العقد الإلكتروني بأنه إتفا

في المادة الثانیة 1997كما عرفه التوجیه الأوروبي لسنة 1والخدمات عبر وسیلة إلكترونیة

عقد البیع عن بعد هو كل عقد یتم بین المتدخل والمستهلك بواسطة إحدى قنوات ":بقوله

.2"الإتصال عن بعد مهما كانت التقنیة المستعملة

اتصالقد الإلكتروني هو عقد یتعلق بإقتناء سلع وخدمات بإستخدام وسیلة فالع

هي كل إلكترونیة بین المتدخل والمستهلك أما التقنیات المستعملة في مثل هذه العقود 

الوسائل الحدیثة وخاصة الإنترنت، لذلك یطلق على العقد الذي أبرم عبر شبكة الإنترنت 

البائع عرض السلع دورفبواسطة الأنترنیت، إلتقتلعقد بالعقد الإلكتروني، لأن أطراف ا

.والخدمات ودور المشتري القیام بعملیة الشراء

العدول عن العقد الإلكتروني:ثانیا

أخرت التشریعات المختلفة الحق في العدول في بعض العقود من أجل توفیر الحمایة 

أن هذا العقد من العقود وإعتباراالمستهلك ویأتي في مقدمة هذه العقود العقد الإلكتروني، 

تبرم عن بعد فهي ترتب آثار قانونیة عدیدة منها ممارسة خیار العدول نظرا لطبیعتها التي 

بتوفر على جمیع العوامل التي تجعله قابلا للإلغاء أو العدول الإلكتروني، فالعقد 3التعاقدیة

:عنه من طرف المستهلك والمتمثلة أساسا في 

.393، ص 2012الإسكندریة، عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، ر سعیدثكو -1

، 12، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "عقد البیع المبرم عبر الأنترنت"، كمالتكراشت ،محمدبوكماش-2

.207، ص 2018

كلیة ،17العدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "خیار رجوع المشتري في عقد البیع الإلكتروني"سامیة،لموشیة-3

.226، ص 2018، جانفي الواديقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الح
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د أبرم عن بعد ولم یتحقق للمستهلك المعرفة لطبیعة السلع والخدمات التي إن هذا العق-

.یرغب إقتنائها

یتعاقد المستهلك في هذا النوع من العقود بناء على المعلومات والبیانات یقدمها المتدخل -

.دون أن یتسنى له التحقق من صحتها

.تدخل بواسطة الأنترنیتیتعاقد المستهلك تحت تأثیر الدعایة والإشهار الصادرة من الم-

لیس للمستهلك الحق في تعدیل العقود النموذجیة التي یتم على أساسها إبرام العقود -

.الإلكترونیة أغلب الأحیان

.قبل إبرام العقدترويواللا یتاح الوقت الكافي للمستهلك للتفكیر -

ه مما في رضا المستهلك وتدفعه إلى التعاقد خارج عن إرادتتثركل هذه العوامل 

یؤهله إلى ممارسة خیار العدول فإن إنقضاء المدة الزمنیة التي حددها القانون، وهذا لما جاء 

:التونسي الذي نص علىالإلكترونیةمن قانون المبادلات والتجارة 30به الفصل 

.1...."یمكن للمستهلك العدول على الشراء من أجل عشرة أیام عمل".....

.، سالف الذكر83-2000من القانون رقم 30الفصل -1
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الثانيالمبحث 

ر ممارسة الحق في العدولآثا

إذا كان الطرف الضعیف في العقد الإستهلاكي هو الذي منحه القانون خیار العدول 

شأن ذلك أن تكون العلاقة بین عن العقد في الدول التي نصت على ذلك صراحة، فمن 

.المستهلك والمنتج غیر مستقرة خلال مهلة العدول

حیث یمكن للمستهلك ممارسة العدول عن العقد في هذه الحالة یزول العقد ویعتبر 

، أما إذا إنقضت مهلة العدول دون إبداء المستهلك رغبته في العدول فیصبح 1كأن لم یكن

العقد نافذا ومنتجا لكل آثاره القانونیة وملزما لطرفیه ومن هذه الآثار ما یلتزم بها المستهلك 

(المهني(ومنها ما یلتزم بها المنتج ،)المطلب الأول( .)المطلب الثاني()المتدخل)

القانون إذا كان ثمن بقوةتمتد آثار ممارسة العدول من قبل المستهلك إلى الغیر وقد 

.2السلعة أو المنتج یوفى به شخص آخر وحصل إتفاق بینه وبین المورد

الأولالمطلب 

إلتزامات المستهلك

هلك العدول عن العقد خلال المدة المقررة قانونا لا یدفع تعویض عندما یمارس المست

للمنتج عن ذلك ولا یلزم بتبریر هذا العدول ولا یلجأ إلى القضاء في ذلك ولا یحتاج إلى 

).المنتج(موافقة البائع 

إلى ما قبل التعاقد، وأعاد الحالةوهو الذي نقض العقد ولكن یترتب على المستهلك 

.رد السلعة إلى المنتج، ودفع رد مصاریف السلعةإلتزامین وهما 

.150مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص -1

القانونیة المجلة الجزائریة للعلوم، "خیار العدول عن العقد ضمانة للمستهلك في المعاملات الإلكترونیة"علال،قاشي -2

.347، ص 2020، 4، العدد السیاسیة والإقتصادیة
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الأولالفرع 

إلتزام المستهلك برد السلعة إلى المنتج

یلتزم المستهلك بإرجاع البضائع التي مارس بشأنها حق العدول ، وعلیه ممارسة 

المقرر له یستتبع نقض العقد السابق إبرامه كما یستتبع معه رد عدولالالمستهلك حقه في

وبالحالة التي تسلمه علیها وألا یكون قد إستعملها وإستخدمها بأي صورة من الصور السلعة

.1وأن لا تكون تالفة أو تغیرت في بعض صفتها

فإذا تسلم شیئا فینبغي علیه أن یرده إلى المحترف في مدة زمنیة معینة وأن یعیدها 

سریعة التلف جدیدة كما هي، لأن هذا یثیر مشاكل وصعوبات إذا كانت هذه السلعة

.فیستحسن عدم ردها ومطالبة البائع بالتعویض

ولقد قررت التشریعات بإستبعاد ممارسة حق العدول على بعض المبیعات كالخدمات 

والبرامج كما ذكرناه سابقا في شأن البیوع المستثناة من حق العدول وممكن العلة من استبعاد 

قه وخوفا من أن یكون المستهلك قد هذه العقود هو عدم تعسف المستهلك في ممارسة ح

.2إنتفع بها

وقد أكدت أحد بنود العقد النموذجیة التي وضعتها أحد المراكز التجاریة في فرنسا بأن 

المستهلك الخیار في إرجاع السلعة لإستبدالها بغیرها أو إعادتها وإسترداد ثمنها بدون أن "

إعادة السلعة الجدیدة كما تسلمها عند یستقطع من الثمن ماعدا نفقات النقل بشرط أن تتم 

.3تنفیذه للعقد الذي عدل عنه وهي في غلافها الأصلي

، التعاقد عن بعد قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون الأوربي، دار الجامعة محمد حسینبلقاسم -1

.70، ص 2005القاهرة،الجدیدة للنشر، 

، جامعة أكلي محند ولى ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمعزوز دلیلة، العقد الإلكتروني، محاضرات للسنة الأ-2

.15:11على الساعة2020أوت 16یوم أطلع علیه www.mizandz.com، 2016أولحاج، البویرة 

.152، ص مرجع سابقعیسى،بخیت-3
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، أما البریدما طریقة الإرجاع، فبالنسبة للبضائع الخفیفة فیرجعها للمنتج عن طریق أ

البضائع الأخرى كالأثاث والتي یتم تسلیمها إلى باب المستهلك تحتاج إلى نقل وطریقة 

في هذه الحالة بتقدیر تكلفة الإرجاع وإبلاغ المستهلك حترفالمویلتزم خاصة لإرجاعها

عنها، وإذا تعذر علیه فیكفي أن یشیر إلى التكلفة التقدیریة، وأنها ستكون باهضة، ولا شيء 

یمنع من أن یرتب المحترف وخاصة عندما تكون مكلفة أكثر من غیرها فإلتزام المستهلك هو 

.1ن تحفظ البضاعة من التلف وفي نفس الوقت معقولة التكلفةإرجاع البضائع بطریقة شح

ویتحمل المستهلك تكلفة أي تلف أو هلاك، قد یصیب البضاعة خلال فترة 

الإنسحاب، فإذا هلكت السلعة فإن الهلاك یكون على المستهلك لإرتباط تبعة الهلاك 

ون مالكا ذلك ، فإن بالتسلیم، وذلك بالنظر إلى أن المشتري قد تسلم المبیع دون أن یك

المشتري قبل إعلان خیاره بین المضي في العقد أو العدول عنه یكون مجرد حائز للسلعة 

فرغم إستلامه السلعة یكون مملوكا للبائع فطبقا للقواعد العامة تقع تبعة الهلاك على البائع 

.2بإعتباره هو المالك وهذا إذا وقع الهلاك خلال مدة العدول

الثانيالفرع 

إلتزام المستهلك بدفع مصاریف رد السلعة

إن القوانین التي نظمت خیار العدول عن العقد الممنوح للمستهلك سواء في الدولة 

الغربیة أو العربیة كلها كانت متوافقة بخصوص هذا الإلتزام المفروض على المستهلك وهو 

والتأمین وقد یكون عبارة عن دفع مصاریف رد السلعة إلى البائع كمصاریف الشحن والنقل 

.3مبالغ كبیرة إذا كان المنتج یقیم في دولة  غیر دولة المستهلك

الإلكتروني، دارسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة حق المستهلك في العدول عن العقد"نسرین،محاسنة-1

.214، ص 2018، 4العدد ، العالمیةمجلة كلیة القانون، "القطري مقارنة بالتوجیه الأوربي لحقوق المستهلك

راسات القانونیة مجلة الإجتهاد للد، "حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني"حوریة،سي یوسف زاهیة-2

.214، ص 2018، 2دد، عوالإقتصادیة

.348مرجع سابق، ص قاشي علال،-3
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ومع ذلك فإن خیار العدول غیر مقرون بأي تعویض كجزاء ما عدا مصاریف رد 

تقریره، ومن نتفت الحكمة منلإللتعویض موجبا السلعة إلى بائعها، فلو كان خیار العدول

المنتج وتحمیله مصاریف رد السلعة رغم عدم خطئه وعدم جهة ثانیة یجب عدم إثقال كاهل

.1إخلاله بتنفیذ إلتزاماته من خلال ممارسة المستهلك للعدول

نص على أن المصروفات التي یتحملها 07-97ووفقا للتوجیه الأوربي رقم 

المستهلك بسبب عدوله عن العقد هي فقط المصروفات المباشرة لإعادة البضائع إلى 

.2يهنالم

كذلك فقد أقر هو الآخر بأن یتحمل المستهلك فقط 2011-83ونص التوجیه رقم 

النفقات المباشرة التي تنتج عن إرسال السلع وإذا كان محل التعاقد خدمة فنص هذا التوجیه 

فيقیمة تتناسب مع ما قدم إلیه من خدمات محترفللیدفع بأنعلى إلزام المستهلك

وإعلام المحترف عن رغبته في العدول وذلك في ضوء مجمل اللحظة التي قام فیها بإخطار

الخدمات المنصوص علیها في العقد وقانون حمایة مستهلك الفرنسي أشار إلى تحمل 

.3المستهلك نفقات إرجاع السلعة

أما بالنسبة للتشریعات العربیة فنص كل من المشرع الفلسطیني واللبناني على تحمل 

عن إرجاع البضاعة، وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة المستهلك المصاریف الناجمة

قرار هذه ولعلهو الآخر نص على تحمل المستهلك المصاریف، 2000التونسي لسنة 

حمایة للمحترفالتشریعات بخصوص تحمیل المستهلك تكالیف إرجاع السلعة یعد بمثابة 

مجلة البحوث ، "النظام القانوني لخیار العدول المستهلك في العقد الإلكتروني"بوساحة نجاة،العزیز،عبد نفطي -1

.187، ص 12،2018العدد ، والدراسات العلمیة

یدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ة القانونیة للمستهلك في مالحمایدواجي،جلول بلحول -2

.176ص .2015تلمسان، سنة ،جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون الخاص المعمق، 

د العامة في القانون المدني، مركز حمایة المستهلك دراسة في قوانین حمایة المستهلك والقواعرزق،أشرف محمد فاید-3

.991، ص 2016، القاهرةالدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 
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عدول أنه حق تقدیري عن تعسف المستهلك في إستعمال حقه لأنه من خصائص حق ال

.1ومجاني

الثانيالمطلب 

)المهني(إلتزامات المنتج 

یا مقررا لمصلحة المستهلك لحمایته من كل أشكال یابیعد حق العدول حقا إنس

والخداع من قبل المهني وهذا الأخیر یتوجب علیه إذ مارس المستهلك ریرالتغالتلاعب أو 

.2ا إلیهحقه في العدول إعادة المبالغ التي تسلمه

فالحدیث عن إلتزامات المهني الناشئة عن مباشرة المستهلك لخیاره بالعدول لا یثور 

إلا إذا كان الأخیر قد سدد ثمن السلعة أو مقابل الخدمة كلیا أو جزئیا وتسلم محل العقد، 

بصفته صاحب )المتدخل(فممارسة العدول من طرف المستهلك یرتب آثارا على المهني 

إلتزام :خدمة وهي عبارة عن إلتزامات یقوم بها نحو المستهلك وتتمثل فیما یليالسلعة أو ال

.)الفرع الثاني(، وتحمل المتدخل نفقات رد المنتوج )الفرع الأول(المتدخل برد ثمن السلعة 

الفرع الأول

إلتزام المتدخل برد ثمن السلعة

ة عدول المستهلك في حال2011-83من التوجیه الأوربي رقم 12جاء في المادة 

.3یجب على المتدخل رد ثمن السلعة للمستهلك

قانون الإستهلاك، من20/1-121أخذ المشرع الفرنسي بنفس الفكرة في المادة 

وإعتبر أن رفض المتدخل رد الثمن مخالفة من المخالفات التي یتم معاینتها والتحقق منها 

.153مرجع سابق، ص عیسى،بخیت-1

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "، دراسة مقارنة"حمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التعاقد الإلكتروني"زروق یوسف، -2

.140ص ، 2013، العدد التاسع

.147، ص مرجع سابقأحمد،رباحي-3
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خالفات إلى توقیع عقوبات تتمثل في من قبل الجهات المختصة، وقد یؤدي إرتكاب هذه الم

.1یورو7500الحبس لمدة ستة أشهر وغرامات مالیة تقدر 

من نفس التقنین فقد أشارت إلى أنه یحق للمستهلك إعادة 16-121أما المادة 

2السلعة أو الخدمة أو إستبدالها بأخرى إذا كانت مصلحته في الاستبدال أفضل من الرد

منه 37وحسب المادة 08/31المستهلك المغربي رقم أما قانون تدابیر حمایة 

، ویرى العدولفيیوم من ممارسة الحق 15فألزمت المهني بإرجاع المبلغ المدفوع خلال 

.بعض الفقه أن هذه المدة قصیرة

إلا أما قانون حمایة المستهلك اللبناني وإن كان قد نص على إلزام المهني برد الثمن

لتي ینفذ فیها هذا الإلتزام، وهذا لا یحقق مصلحة المستهلك لأن أنه لم ینص على المدة ا

.3المنتج قد یتأخر كثیرًا في رد الثمن

أما المشرع الجزائري أقر بوجوب رد الثمن الذي یكون المحترف تلقاه من المستهلك 

، والذي یكون قد مارس هلككقیمة للمنتوج الذي سلمه للمستهلك والذي یكون قد سلمه للمست

وقد حدد في العدول خلال المدة التي حددها القانون، وأعده للمحترف على حاله، حقه

المشرع المدة التي یلتزم فیها المحترف برد الثمن إلى المستهلك في عقد التأمین بثلاثین 

یوما لبدأ حساب هذه المدة من یوم تسلم المحترف الرسالة مضمونة الوصول، المرسلة )30(

مكرر من القانون رقم 90المادة (تتضمن قراره بالعدول عن التعاقد من المستهلك، والتي

.4)السالفة الذكر)95-07

.242، مرجع سابق، ص عبدموفق حماد -1

.861، ص 2004، سنة الإسكندریةعمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف، -2

والمسؤولیة، كلیة العقود الإلكترونیة وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود إسماعیل،قطاف-3

.72، ص 2006الحقوق، جامعة الجزائر، 

.493-492ص مرجع سابق، نورة،جحایشیة-4
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أما في مجال التجارة الإلكترونیة، فقد ألزم المشرع المحترف برد الثمن الذي تلقاه من 

أیام، یبدأ إحتساب تلك المدة من تاریخ تسلم المنتوج )04(المستهلك في أجل أقصاه أربعة 

).05-18من القانون رقم 23-22المادتین (قام برده على حالته الذي 

ولا مجال للحدیث عن رد الاعتبار الثمن في حالة القرض الإستهلاكي، حیث أن 

المحترف یكون لم یتلق الثمن بعد، كون المشرع أقر بعدم إمكانیة دفع الثمن قبل إنتهاء مدة 

لا یمكن إجراء أي دفع نقدي "...:بقولهالسبعة الممنوحة للمستهلك لممارسة حق العدول 

.1)114-15من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة ("قبل إنتهاء هذه المدة 

الثانيالفرع 

المتدخل نفقات رد المنتوجتحمل

على خلاف العدید من التشریعات المقارنة والتي تحمل المستهلك نفقات رده للمنتوج 

رع الجزائري في مجال التجارة الإلكترونیة قد حمل تلك محل العقد الذي عدل عنه، نجد المش

النفقات على عاتق المحترف أو ما یعرف بالمورد الإلكتروني بلغة التجارة الإلكترونیة، بنصه 

....:على أنه المادة (..."وتكون تكالیف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني "

.2ارة الإلكترونیةمتعلق بالتج)05-18من القانون رقم 23

ما یمكن ملاحظة بإستقراء كل النصوص القانونیة التي أشار فیها المشرع الجزائري 

إلى حق المستهلك في العدول، عدم توضیحه لحالة ما إذا رفض المحترف رد الثمن إلى 

المستهلك الذي عدل عن تعاقده، وبالتالي رفض عملیة العدول في حد ذاتها، حیث أن 

نظیره الفرنسي الذي تصدى بقوة لمثل صدى لمثل هذه الأفعال، على خلاف المشرع لم یت

هذه الأفعال، حیث رتب عن رفض المحترف لممارسة المستهلك حقه في العدول مسؤولیة 

جزائیة في ذمته، حیث عاقب علیها بالحبس لمدة عامین بالإضافة إلى غرامة مالیة قد تصل 

.یورو)150(إلى  مائة وخمسین ألف 

.493، ص نورة، مرجع سابقجحایشیة-1

المرجع نفسه-2
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خاتمة

معین طرفلیمنحها القانون مدةوالدراسة السابقة تبین أن حق العدول همن خلال

أن التشریعات الحدیثة خاصة إذ.لوضع حد للعقد الذي أبرمه خلال أجل معینومحدد 

الحق حمایة المستهلك من نفسه، نتیجة التسرع وعدم هذاالأوربیة منها قد إتجهت إلى تبني 

إلى الحدیث عن وإنتقلنا،مشتملاتهلتشاور مع الغیر حول العقد في جمیع التفكیر والتروي وا

.سرعة إستقرار المعاملات

فهناك من یروي لف حول الطبیعة القانونیة للحق في العدول، وظهر أن الفقه قد إخت

وقبوله في الحیاة القانونیة لا یعد إلزامیةبقوتهخروجا عن القواعد العامة للعقد، ومساسا أنه

یرىمقابل رأي آخر ي وف.وأن یكون استثناء كغیره من الاستثناءات التي نص علیها القانون

، لأن ممارسة هذا الحق تأتي والعقد لم یتكون للعقدزامیةللاالا یمس بالقوة لعدولاأن حق 

أیضا هناك من إعتبره حق، سواء كان حق .بعد، نظرا للحال الذي أصاب رضا المستهلك

.مجرد رخصة وآخرون أنه حق إرادي محضأنهوآخرونأم عیني، شخصي 

فرغم تعارض حق العدول صراحة، مع عدة مبادئ راسخة في القانون المدني، كمبدأ 

الإتفاق أو مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا أن مبررات إعطاء هذا الحق للمستهلك، تبدو یةقدس

رة وإعتراف المهني، وكل التأكد مقنعة، فهو وسیلة فعالة لحمایة للمستهلك في مواجهة خبی

.من رضائه بالسلعة، الذي قد یصدر عنه تحت تأثیر الإعلانات الضخمة

یكون عقد فقدرعه وعدم خبرته، تسكما یعتبر أیضا آلیة حمایة المستهلك من 

الاستهلاك أثناء مهلة العدول، غیر لازم للمستهلك، فیجوز له الرجوع عنه بعد تمامه بالإرادة 

ة، فإذا إستعمل المستهلك هذا الحق، فإن المحترف یلتزم برد الثمن، مقابل إلتزام المنفرد

.المستهلك برد السلعة محل العدول
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كما یعتبر العدول ضمانة حقیقیة وضروریة لكسب ثقة المستهلك الإلكتروني حق لا 

جزائري في یتردد عن إبرام العقود والتصرفات عبر الوسائل الإلكترونیة، حیث أدرج المشرع ال

فیها عن قانون التجارة الإلكترونیة بعض الحالات فقط التي یمكن للمستهلك الإلكتروني العدول

التعاقد، وهي حالات یجب أن یثبت فیها خطأ المورد الإلكتروني سواء بعدم إحترامه لأجال 

لعدول ورأینا أن ذلك لا یمثل حق لة،یلبللطلمنتوج معین أو غیر مطابق لالتسلیم أو تسلیمه 

قرره وإنما ما، ةعن العقد بالمعنى القانوني الدقیق وعلى النحو المقرر في التشریعات المقارن

المشرع الجزائري هو تطبیق للقواعد العامة في إخلال البائع لضمان عیوب المبیع، ولا ندري 

مایة المستهلك الإلكتروني رغم لحالسبب الحقیقي لعدم تكریسه لهذه الآلیة المهمة والفعالة 

عبرل الظروف المحیطة بالتعاقد ظصدور قانون التجارة الإلكترونیة حدیثا فقط خاصة في 

.الوسیط الإلكتروني

ورغم أن المشرع الجزائري قد أدرج هذا الخیار في التعدیل الأخیر لقانون حمایة 

ن هناك جانب من الفقه یرى بالرغم من أ09-18المستهلك وقمع الغش بموجب القانون رقم 

أن النص على خیار العدول في هذا القانون هو نص عام یشمل المستهلك العادي كما 

وأن  خیار العدول لا یرتبط بحمایة المستهلك الإلكتروني أو المستهلك المتعاقد الإلكتروني،

.عن بعد فقط، بل مرتبط وجوده لكل تشریع یهدف إلى حمایة المستهلك

العقد الإلكتروني تجعل الحق في العدول أكثر من ضرورة طبیعةفاختلالكن 

للمستهلك الإلكتروني فهو الطرف الضعیف في العقد في مواجهة الطرف المحترف بالنسبة

أنه من المستغرب جدا عدم تنظیم المسألة في قانون التجارة الإلكترونیة خاصة ؤكدنلذلك 

مسألة محلها معاملة إلكترونیة عن غرار معظم وأنه صدر حدیثا والذي هو الأولى بتنظیم

.التشریعات المقارنة

كثیر من دول عن العقد حیث صار على هدى الرأینا أن المشرع یخول المستهلك الع

التشریعات المقارنة الحدیثة في تقریر الحق المستهلك في العدول عن العقد فكرس هذا المكنة 
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في قانون وقمع الغش وبشروط وفق حالات معینة بصورة مطلقة في قانون حمایة المستهلك 

.التجارة الالكترونیة

وهذا الحق من شأنه أن یوفر حمایة من المستهلك حیث له میزة، إلا أن له أثار 

سلبیة على المهني، خاصة إذا إلتزم هذا الأخیر برد المبلغ المدفوع، والفوائد وأحیانا 

.التعویض

وعة، لكن  من جانب آخر له مزایا إیجابیة، منه كما یحد من ممارساته الغیر المشر 

تشجیعه على تحسین إنتاجه ورفع جودته وهذا یؤدي بالفعل إلى كسب ثقة المستهلكین إذ 

.یدفعهم إلى التعامل معهم على نطاق واسع

.كما یمثل حق العدول وسیلة لحل المنازعات بصورة ودیة دون اللجوء إلى القضاء
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الملخص

، نظرا الحاليموضوع حمایة المستهلك إشكالیة قانونیة فرضت نفسها في العصر إن

لما یعرض له المستهلك من الضغوطات وهذا ما أدى إلى خروج قوانین جدیدة في القانون 

المدني والبحث عن مفهوم جدید للقاعدة القانونیة وعلى رأسها قانون حمایة المستهلك لان 

.قد مع شخص محترف أكثر منه معرفة بالمنتج ومكوناتهیتعاالأخیرهذا 

عقد لیمنعها القانون لطرف معین ومحدد لوضع حد لةنه مدألذا یعتبر حق العدو

العدول عن العقد حسب ما جاء حقالمستهلك خولالذي أبرمه خلال أجل معین فالمشرع 

حالات معینة في التجارة وفقفیه في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وبشروط 

،من ممارساته الغیر المشروعة لكن من جانب آخر له مزایا إیجابیةیحدكما لكترونیة،الإ

كسب ثقة المستهلكین والتعامل إلىوهذا ما یؤدي منها تشجیعه على تحسین إنتاجه والجودة

.معهم

:الكلمات الدالة

ام العقد؛ حمایة المستهلك؛ حمایة المتعاقد؛ المستهلك؛ العدول؛ العقد؛ الحق في العدول؛ إبر 

.إلتزامات المستهلك؛ أثار ؛ ممارسة حق العدول؛ أثار ممارسة حق العدول


